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ᾡٸ��ˍˬ �ȩ̸̫̏ ̋ �˒˅�߷ �ȇ�Ǯ ˅lǵǳ� ̋ Ǫ̤�Ǫ̸ ȇ˒ȓǫ�̬ ̽߳ Ǫ�ȇߝ� ̲̪��Ǫ̸ ̲̪Ǫ�̬ ̽߳ Ǫ�߷ �̈ ̙˲̽11(ᾡ

المجادلة سورة

»�̈ ˸ ˖̻�̴ Ȕ˅̙̭� ̋ Ǫ̤�Ǥ˅ ̊ ȇ�ҟȔǪ�̣ �̛˅�ݔ ̾́ �̻Ǥ˅ ̊ ȇߘ�«



أهدي هذا العمل المبارك إنشاء االله إلى من منحني الحیاة و الحنان 

أبي الغالي و أمي الحبیبة.

إلى جمیع أخواتي الغالیات على القلب، إلى جمیع زملائي و زمیلاتي.

إلى كل من مد لي ید العون و المساعدة

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع.

.یانیس



إلى أعز الناس الوالدین الكریمین.

إلى أبي حبیبي و أمي جنتي.

اللذان منحالي الرعایة و الأمان، اللذان كانا سبب ضحكتي و 

بسمتي، و سبب حلمي و سعادتي.

ربي أدخل فیا رب لا تحني لهما ظهرا و لا تعظم علیهما أمرا،

السعادة قلوبهم و أطل في أعمارهم و أبعد عنهم كل أذى.

إلى أخواتي الحبیبات خاصة أختي الصغیرة صغیرة.

إلى إخواني الأعزاء.

إلى توأمي و رفیق دربي، و الذي أدین له بسعة صدره و عظیم 

صبره إلیك خطیبي العزیز.

.........)إلى صدیقاتي الحمیمات: ( فیروز، سعیدة، كریمة، لیلیا

إلى كل الذین ساعدوني على إنجاز هدا العمل من قریب أو من 

بعید، راجیة أن أكون قد وفقت فیه.

صونیة.



.

الشكر و الحمد الله الذي وفقنا لإتمام هذا العمل.

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة راشدي سعیدة

على إشرافها على هذا العمل.

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى جمیع أساتذتي من الابتدائیة إلى الإكمالیة إلى

الثانویة.

-بجایة –الحقوق بجامعة عبد الرحمن میرة  ةأتقدم بجزیل الشكر لجمیع أساتذكما

كما أخص بالشكر لجنة المناقشة لقبولها مناقشة و تقویم هذه المذكـــــــــرة.
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تضارب مصالحهم، و هذا نتیجة لتعقد  إلىتعاملات الأفراد فیما بینهم كثیرا مما تؤدي  إن

الأمنوضع القواعد التي تكفل الاستقرار و  إلىو تشعب مجالاتها، مما دفع المشرع الإنسانحیاة 

في المجتمع.

توسع عبر العصور لیشمل جمیع جوانب إنماهذا التدخل لم یقتصر على مجال معین، و ف

الأخرىبما فیها الجانب الاقتصادي كونه العنصر الذي یعتمد علیه لتطویر الجوانب الإنسانحیاة 

لاسیما الجانب الاجتماعي، لأن التطور الاقتصادي لأي مجتمع إنما هو مرآة عاكسة للتطور في 

.الأخرىجمیع المجالات 

ادیة المنشودة ـــــــة لتحقیق السیاسة الاقتصـــــــو یعتبر القانون التجاري وسیلة و آداه فعال

م تعد متروكة للمبادرة الشخصیة للدولة، والتي تتغیر بتغیر المعطیات السیاسیة، لذلك فهي ل

التي من شأنها التوفیق بین الأحكامالعدید من القواعد و  إلىأصبحت تخضع إنماللأفراد، و 

على البعض.بعضهممختلف المتدخلین و المتعاملین الاقتصادیین حتى لا یطغى 

 75/59رقم  الأمرفي ظل  الأولىالتجاري في الجزائر عرف مرحلتین ، الإیجارو عقد  

المتضمن القانون التجاري قبل تعدیله، و هذا نتیجة تأثر المشرع 26/09/19751المؤرخ في 

الجزائري بالمشرع الفرنسي، و كانت هذه القوانین تحمي مصلحة المستأجر أكثر مما تحمي 

في التصرف في ملكیته بسبب ما منح للمستأجر من الأخیرمصلحة المؤجر حیث قیدت حریة هذا 

العزوف الى  مما دفع بالمؤجرینالإستحقاقيو التعویض الإیجارمتیاز كحقه في التمسك بتجدید ا

تشریع جدید متعلق بالإیجارات إصدار إلىبالمشرع الجزائري مما أدى عن تأجیر ملكیتهم و 

المؤرخ في 05/02التجاریة مغایرة لأحكام القانون الجدید و هذا بموجب القانون رقم 

، المعدل و 19/12/1975، الصادر في 101عدد ج.ر ، یتضمن القانون التجاري، 26/09/1975، المؤرخ في 75/59رقم مرأ-1
wwwالمتمم. joradp.dz
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المتضمن القانون التجاري الذي شكل 75/59، المعدل و المتمم للقانون رقم 06/02/20052

بدایة المرحلة الثانیة للإیجارات التجاریة.

فتغیرت بذلك موازین الحمایة القانونیة فمالك العقار الذي یستغل فیه النشاط التجاري هو من 

لا بإتباع إجراءات قانونیة معینة و دفع تعویض ه العقاریة، إیتیتمتع بالحمایة القانونیة على ملك

للمستأجر، و تبعا لذلك فإن طرق الإثبات تغیرت و أضحت تشكل استثناءا على القاعدة العامة في 

الإثبات في المواد التجاریة.

، حیث نص على وجوب تحریر 05/02جاءت بذلك المرحلة الثانیة بموجب القانون رقم 

رسمي و بنود العقد یحددها الأطراف بكل حریة، كما یلزم المستأجر في الشكل الالإیجارعقود 

التنبیه بالإخلاء أو تعویض استحقاقي ما إلىالمؤجرة بانتهاء الآجل دون الحاجة الأمكنةبمغادرة 

لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ب الثاني و أهم ما تضمنه هذا القانون الجدید كذلك ما نص علیه في الباب الثاني من الكتا

المخصص للإیجار التجاري، حیث عالج فیه كل ما یتعلق بالإیجار التجاري من حیث مجال 

الإجراءاتذلك  إلىتطبیقه و كیفیة تجدیده و الآثار المترتبة على رفض تجدیده و بالإضافة 

لإنهائه.إتباعهاالواجب 

عقد الإیجار التجاري أصبح الیوم أكثر العقود تداولا، و لقد تأثر المشرع الوطني في  نأذلك 

الرأسمالي الذي اللیبراليتأثر بتخلي الجزائر عن الاشتراكیة و تبنیها للنظام أیماتعدیلاته المتتالیة 

یعتمد أساسا على اقتصاد السوق و التجارة الحرة.

75/59یجار التجاریة المبرمة بمقتضى الأمر رقم من خلال ما سبق ذكره فإن عقود الإ

فتلتزم 05/02تبقى خاضعة لهذا الأمر، أما العقود المبرمة بعد تعدیل القانون التجاري بالقانون 

بهذا التعدیل.

، الصادر في 11عدداري، ج ر، یتضمن القانون التج75/59رقم للأمر، المعدل و المتمم 6/6/2005، المؤرخ في 05/02رقم قانون-2
09/02/2005.
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بناء على ما تقدم یمكن طرح الإشكالیة التالیة:

عند رفض تجدید الإیجار و المؤجرللمستأجرالمقررةایة القانونیةـــــــــــــــــهي الحمما

التجاري؟

فصلین رئیسیین، كل  إلىوضع خطة مقسمة  إلىو ارتأینا في معالجة هذه الإشكالیة 

مبحثین أساسیین مراعین في ذلك الترتیب المنهجي للخطة بقدر ما أمكننا ذلك. إلىفصل قسمناه 

.أحكام عقد الإیجارتناولنا في الفصل الأول: 

.إنهاء عقد الإیجار و ممارسة رفض التجدیدالفصل الثاني: 



الفصل الأول

أحكام عقد الإیجار
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یعتبر عقد الإیجار من العقود القدیمة التي عرفها الإنسان، إذ لم یسبقه إلا عقد البیع و عقد 

ة ــــــــــــــــة الأسیاد و طبقـــــــــــــــــالمقایضة، و كان ذلك في عصر الطبقة الوسطى التي تأتي بین طبق

فأفراد هذه الطبقة غیر قادرین على امتلاك الأراضي و المساكن و لیس لدیهم الدعم المادي العبید،

لتسدید حاجیاتهم الیومیة هذا الذي أدى بهم إلى العمل في أراضي الغیر و من هنا برزت فكرة عقد 

الإیجار.

في الباب الثاني عقد الإیجار التجاري لأحكام القانون التجاري الجزائري إذ تم تنظیمه یخضع 

  .202إلى  169من القانون التجاري تحت عنوان الإیجارات التجاریة في المواد من 

و  المعدل 75/59المشرع الجزائري تعریفا لعقد الإیجار التجاري سواء في الأمر رقم لم یقدم 

و     و علیه نرجع إلى أحكام القانون العام 05/02المتمم المتضمن القانون التجاري أو القانون 

الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه «منه بأنه 467هو القانون المدني الجزائري إذ عرفته المادة 

.3»المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

نستنتج أن عقد الإیجار من العقود المسماة، و هو تلك العلاقة التعاقدیة القائمة بین مما سبق 

مالك العین المؤجرة و هو المؤجر للعقار، و مالك القاعدة التجاریة و هو المستأجر، بحیث یلتزم 

ددة و على ـــــــــغبر مح أوددة ـــــــــالمؤجر بتقدیم العین المؤجرة لأجل الانتفاع بها للمستأجر و لمدة مح

المستأجر إن یلتزم بتقدیم الإیجار لقاء انتفاعه بالعین المؤجرة في تاریخ محدد متفق علیه مسبقا

و طیلة مدة الإیجار.

واء في ظل الأمر نتطرق في هذا الفصل إلى طرق انعقاد عقد الإیجار و أركانه سوف س

(المبحث الأول ).05/02القانون بتعدیلهأو بعد75/59

،الصادر  78ج ر عدد تضمن القانون المدني،الم، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58من الامر رقم 467المادة -3

www.jordp.dz،معدل و متمم،  30/09/1975في 
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و عقد الإیجار له أهمیة بالغة بالنسبة للمؤجر المتمثل في الحق في الإیجار و الحق في 

تجدید الإیجار( المبحث الثاني)
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المبحث الأول

انعقاد عقد الإیجار التجاري

الطریقة الأولى المتمثلة في الإیجار الأصلي و یكون في عقد الإیجار التجاري یبرم بطریقتین،

حالة تأجیر العقار لاستغلاله في النشاط التجاري من مالك العین المؤجرة و هو الطریق العادي 

یجار التجاري، و الطریقة الثانیة المتمثلة في الإیجار من الباطن و یكون في حالة تأجیر العقار للإ

و هذه الطرق التي )،المطلب الأول(4طرف ثالث إلىري من مستأجره المستغل في النشاط التجا

یبرم من خلالها عقد الإیجار یجب أن تتوفر على أركان معینة و هي الأركان العامة للعقد

حیث كان لا یشترط فیه 75/59و المتمثلة في الرضا و المحل و السبب هذا في ظل الأمر رقم 

فبالإضافة إلى هذه الأركان العامة 05/02للانعقاد، عكس القانون الجدید رقم أي شكلیة معینة 

).المطلب الثاني.(یشترط وجود الشكلیة

المطلب الأول

طرق إبرام عقد الإیجار

یبرم عقد الإیجار التجاري بكل حریة بین المؤجر و المستأجر و یترك المجال لمبدأ سلطان 

 امــص علیه القانون و دون مخالفة النظـــــدود ما ینــــوده بدون قید في حفي الاتفاق على بنالإرادة

، و یبرم عقد الإیجار التجاري بطریقتین: إبرام عقد الإیجار عن طریق الإیجار الأصلي 5العام

(الفرع الثاني).و إبرام عقد الإیجار التجاري عن طریق الإیجار الفرعيالأول)(الفرع

ادة الماستر في ــــــــــــتولوم حوریة، یحیاوي صلیحة، إیجار المحل التجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شه-4

.9،ص 2015الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

، ص 2006، دار الخلدونیة، الجزائر، 1ط ل التجاري في القانون التجاري الجزائري، حـــــــعمورة عمار،العقود و الم-5

  .219 – 218ص 
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الفرع الأول

الإیجار عن طریق الإیجار الأصليإبرام عقد

عقد الإیجار الأصلي هو ذلك العقد القائم بین المالك الأصلي للعین المؤجرة و الذي یسمى 

المؤجر، و بین مالك القاعدة التجاریة الذي یسمى المستأجر و قد مر هذا العقد بمرحلتین 

( أولا ) و المرحلة الثانیة في ظل القانون 75/59المرحلة الأولى في ظل الأمر رقم أساسیتین،

( ثانیا ).05/02

:59-75أولا: إبرام عقد الإیجار بمقتضى أمر رقم 

بقواعد خاصة 59-75المشرع إبرام عقد الإیجار التجاري في ظل أمر رقم  صلم یخ

ر الأركان العامة ــؤجر و المستأجر و توافـــــــــــــــــــــــول من طرف المـــــــــــــفبمجرد صدور إیجاب و قب

و لا یهم كیفیة تحریر العقد سواء كان رسمي أو ،و السبب و المحلالرضاو المتمثلة في  للعقد

و لا یوجد أي إشكال فیما یخص هذه الصورة باعتبار ،شفهي یكون قد ابرم عقد الإیجار التجاري

6.و المستأجرالأصليأنها علاقة أصلیة قائمة بین المؤجر

و العقد الرسمي هو الذي یبرم بین الطرفین عن طریق تحریر عقد أمام ضابط عمومي أما 

ي یتم بمجرد تبادل العقد العرفي فهو العقد الموقع من طرف الأطراف، أما العقد الشفهي فهو الذ

الأطراف للإیجاب و القبول مع وجوب الاتفاق على العناصر الأساسیة للعقد و یأخذ هذا العقد 

7.نفس القیمة القانونیة مع العقد الكتابي

 ةــــــــــة كتابة عقد الإیجار التجاري فالبعض أكد على الرسمیـــــو قد انقسم رجال القضاء في مسأل

الأخر لم یوجب ذلكو البعض 

www.low.com/2017/03/Blog-"عقد الإیجار التجاري في القانون التجاري الجزائري"بن عزوز مهدي -6

post.52htML

.219عمورة عمار، المرجع السابق، ص -7
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الاتجاه الأول:

القول بأن عقد الإیجار الوارد على محل معد للاستغلال  إلىذهب أنصار هذا الاتجاه 

التجاري لا یخضع لأي شكلیة قانونیة، و تكفي فیه الكتابة العرفیة و هذا طبقا للقواعد العامة التي 

بول مع تحدید العناصر الأساسیة في العقد، و قد تعتبر أن العقد یبرم بمجرد تبادل الإیجاب و الق

من القانون التجاري التي كرست قاعدة حریة الإثبات في 30اعتمد هذا الاتجاه على نص المادة 

8.من نفس القانون التي أجازت أن یكون العقد كتابیا أو شفویا172المادة التجاریة، و كذا المادة 

الذي جاء كما یلي: 16/12/1997و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصادر في 

من المقرر قانونا أنه یجوز للمستأجر أن یتمسك بحق تجدید الإیجار إذا أثبت أنه یستعمل المحل «

.9»التجاري إما منذ أربع سنوات في العقد الشفهي أو سنتین في العقد الكتابي

الاتجاه الثاني:

أنصار هذا الاتجاه ذهبوا إلى القول بأن عقد الإیجار الوارد على محل معد للاستغلال 

324التجاري یجب أن یفرغ في قالب رسمي تحت طائلة بطلان العقد، معتمد على نص المادة 

زیادة على العقود التي یأمر بها القانون «من القانون المدني التي تنص على أنه: 1مكرر 

إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود....... أو عقود بإخضاعها 

10»إیجار........ تجاریة في شكل رسمي.

المتضمن 18/12/1991المؤرخ في 91/25من القانون رقم 63و هذا ما أكدته المادة 

یمنع مفتشو التسجیل من القیام بإجراء تسجیل «و التي تنص على:1992قانون المالیة لسنة 

العقود العرفیة المتضمنة الأموال العقاریة أو الحقوق العقاریة، المحلات التجاریة أو الصناعیة أو 

.71، ص 2005عمر، القضاء التجاري، دار هومة، الجزائر، حمدي باشا -8

، 02، عدد المجلة القضائیة، 16/12/1997، المؤرخ في 15076قرار الغرفة التجاریة و البحریة للمحكمة العلیا، رقم -9

135، ص 1997

.71، ص المرجع السابقحمدي باشا عمر،  -10
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التجاریة، إدارة كل عنصر یكونها، التنازل عن الأسهم و الحصص في الشركات، الإیجارات 

11»المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، العقود التأسیسیة أو تعدیلة الشركات.

:02-05ثانیا: إبرام عقد الإیجار بمقتضى قانون 

المتعلق بتعدیل القانون التجاري، إذ 02-05إن جمیع عقود الإیجار كتابیة حسب القانون 

طرف المشرع من خلال هذا التعدیل هو أنه أراد به استدراك یتضح جلیا أن الأهداف المتوخاة من 

من مشاكل أثرت سلبا على السوق الإشكالیات العملیة لعقود الإیجارات التجاریة و ما ترتب عنها 

بحیث أوجب یجاریة و أثقلت كاهل المحاكم بالقضایا في هذا المجال لا تعد و لا تحصى،الإ

.12المشرع الرسمیة تحت طائلة البطلان و بذلك یكون قد تخلى عن العرفیة و الشفاهیة

فالمشرع أصبح یقضي بإفراغ عقد الإیجار التجاري في سند رسمي، و بالتالي لیس هناك 

مجال للحدیث عن عقود الإیجار الشفاهیة أو المحررة عرفیا و بذلك فإن المشرع قد جسد ما ذهبت 

إلیه المحكمة العلیا بل تبنى المواقف الفقهیة القائلة بضرورة إفراغ عقد الإیجار التجاري  في الشكل 

 رــــــــــــــــو المستأجالأصليؤجر ـــــــــــالرسمي، و علیة إذا تخلف ركن الشكلیة في العقود المبرمة بین الم

و القاضي یقضي بذلك حتى و لو لم یثره و توفرت باقي الأركان العامة للعقد كان جزاءه البطلان

13الأطراف لأنه من النظام العام.

الشكل الرسمي لعقد الإیجار التجاري:-1-

ما 05/02مكرر من القانون التجاري التي أضیفت إلیه بموجب القانون 187جاء في المادة 

ن في الجریدة الرسمیة تحرر عقود الإیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر هذا القانو «یلي: 

، 65،ج ر عدد 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 16/12/1991المؤرخ في91/25قانون رقم من ال63المادة -11

.18/12/1991الصادر في 

.22، ص 2009الرابعة، دار هومة، الجزائر،  طقدم مبروك، المحل التجاري، م-12

المرجع السابق.بن عزوز مهدي،-13
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للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي و ذلك تحت طائلة البطلان و تبرم 

».لمدة یحددها الأطراف بكل حریة 

و یتضح من هذا النص أن المشرع أصبح یقتضي إفراغ عقد الإیجار التجاري في سند رسمي 

عن عقود إیجار تبرم شفاهة أو في محررات عرفیة.و من ثمة لم یعد هناك مجال للحدیث 

و من ثمة فإذا عرض على القاضي نزاع حول إیجار محل تجاري فعلیه قبل التطرق إلیه أیا 

كان موضوعه أن یتحقق من وجود المحرر الرسمي الذي أفرغ فیه العقد حتى و لو لم ینازع 

د في حالة عدم إفراغه في محرر رسمي یعد الأطراف في قیامه أو أقروا بوجوده و ذلك لأن العق

.14باطلا و لا یمكن للأطراف تصحیحه بإقرارهم

187في المادتین 2005فقد استحدث المشرع الجزائري بمقتضى تعدیل القانون التجاري في 

أنه یجب على أطراف عقد الإیجار إفراغه في القالب الرسمي، و ذلك تحت 1مكرر187مكرر و 

ة ـــــــطلان مما یعني أن العقود المبرمة في الشكل الرسمي بعد نشر  هذا القانون تعد باطلطائلة الب

الحالة التي كانوا علیها قبل العقد، و بهذا یكون المشرع قد فصل نهائیا في  إلىو یرجع الأطراف 

.15مسألة العقود العرفیة و الشفهیة

توحید أحكام القانون المدني مع أحكام  إلىو لقد أدى اشتراط الرسمیة في عقد الإیجار 

القانون التجاري نتیجة لتخلي هذا الأخیر عن العرفیة و الشفهیة، و ذلك من أجل إعطاء ضمان 

أكبر في حالة النزاع و من أجل التقلیص من الدعاوى القضائیة و المشاكل التي تثیرها العقود 

العرفیة. 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع بن مخلوف خالد، دور الإرادة في تجدید عقد الإیجار التجاري،-14

.34، ص 2013قانون الأعمال، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

تب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبومخیلة سمیرة، الإیجار التجاري في ظل القانون القدیم و التعدیلات الجدیدة له، مؤسسة البدیع، دار الك-15

.41، ص 2008العلمیة، الجزائر، 
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سیادة  إلىرفیة و الشفهیة في عقد الإیجار التجاري أدى و الحكمة من استبعاد المشرع للع

.16للعقد و جعلهم یحققون مصالحهم بصفة رسمیةإبرامهمالطمأنینة لدى المتعاملین في 

مكرر في القانون التجاري من حیث الزمان:187سریان المادة -2-

الأصل القاعدة القانونیة هو تمتعها بخاصیتین و هما عدم الرجعیة على الوقائع القانونیة التي 

. حسب 17اــوري على تلك الوقائع التي تحدث بعد صدورهـــــــا، و الأثر الفــــــحدثت قبل صدوره

18.من القانون المدني 2 ادةـــــــالم

بنصه على 05/02مكرر من تعدیل 187و لقد أكد المشرع الجزائري على ذلك في المادة 

عقود الإیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر هذا التعدیل في الجریدة الرسمیة یجب إبرامها في 

یطبق علیها أحكام الأمر 09/06/2005الشكل الرسمي، و بالنتیجة فإن العقود المبرمة قبل تاریخ 

، حیث أن أطراف هذه العقود غیر ملزمین بإفراغها في محرر رسمي هذا ما یحتم على 75/59

القاضي حینما ینظر في النزاعات المتعلقة بالإیجارات التجاریة أن یبحث في تاریخ إبرامها أولا لأنه 

و كخلاصة فإن عقد الإیجار التجاري المبرم في ظل ، 19المعیار المحدد للقانون الواجب التطبیق

تبادل الإیجاب و القبول بین المؤجرإبرامهاهو من العقود الرضائیة یكفي في 75/59الأمر 

و المستأجر برضا سلیم، ومحل و سبب مشروعین حتى یرتب العقد كافة أثاره أما عقد الإیجار 

بعد توافر فهو من العقود الشكلیة، فلا یمكن أن یرتب أثاره05/02التجاري المبرم في ظل القانون 

.الرضا و المحل و السبب المشروعین إلا إذا تم إفراغه في محرر رسمي

، 2001، ط 2، الكتابة الرسمیة كوسیلة للإثبات، جریدة الموثق، الغرفة الوطنیة للموثقین، عدد حسین ميعلیب-16

.21الجزائر،ص

المتمم، بوقایس حمزة، عقد الإیجار التجاري و عقد التسییر الحر على ضوء القانون التجاري الجزائري المعدل و -17

.24، ص 2009مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل و لا «القانون المدني تنص:یتضمن75/58الامر من2المادة -18

».یكون له أثر رجعي

.24السابق، ص،المرجع بوقایس حمزة،-19
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الفرع الثاني

إبرام عقد الإیجار عن طریق الإیجار الفرعي

188إن المبدأ أنه لا یجوز الإیجار من الباطن كلیا أو جزئیا إلا بموافقة المؤجر طبقا للمادة 

قد الإیجار ـــــــــــــو تكون هذه الموافقة إما بموجب بند خاص وارد في عمن القانون التجاري،

في عقد الإیجار من الباطن و على المستأجر الذي یرید الأصليو إما بمشاركة المؤجر ،الأصلي

یتضمن بند یرفض التأجیر من الباطن الأصليالتأجیر من الباطن حتى و لو كان عقد الإیجار 

20.أن یشعر مالك الجدران بنیته في التأجیر

أنه یحظر أي إیجار من الباطن إلا إذا 31671و هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو موافقة المؤجر و في حالة الإیجار من الباطن 

21.مالك للمشاركة في العقدالمرخص به یدعى ال

من الباطن:تعریف الایجار أولا:

بتأجیر حقه في الانتفاع الأصليو یطلق علیه كذلك الإیجار الفرعي، و هو قیام المستأجر 

شخص ثالث و هو المستأجر الفرعي و یستوي أن یكون التأجیر من الباطن  إلىبالعین المؤجرة له 

بعضها، و یشترط في التأجیر من الباطن أن یكون لقاء مقابل فإن لم وارد على العین كلها أو 

، و هو عقد إیجار جدید مستقل 22یوجد مقابل، أو قام بشأنه شك تنتفي واقعة التأجیر من الباطن

یرــــــرة أو غــــه سواء من حیث المدة أو الأجــــــو قد یختلف عنه في شروطالأصليعن الإیجار 

ل هذا العقد من حیث أثاره لجمیع الأحكام التي یخضع لها الإیجار من حیث و یخضع مثذلك،

23.الأشخاص أو من حیث الموضوع

، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.75/59من الأمر رقم 187المادة -20

.109، ص2، عدد1989، المجلة القضائیة لسنة 01/06/1985، مؤرخ في 31671قرار رقم  - 21
إخلاء العین المؤجرة للتأجیر من الباطن و التنازل عن الإیجار و الھدم الكلي أو الجزئي، فتحي حسن مصطفى،-22

.14منشأة المعرف، مصر، ص
عقد الایجار في أحكامفي القانون المدني و الإیجارعقد  الإیجار، أحكامسیط في أحكام الجمال مصطفى، الو -23

.1991، منشأة المعارف، الاسكندریة ، 1الاماكن في ضوء تطبیقات القضاء، طتشریعات إیجارالقانون المدني،



الفصل الأول                                                        أحكام عقد الإیجار

15

و یترتب على الإیجار من الباطن في حالة الاتفاق علیه علاقة قانونیة بین المستأجر من 

كما تقوم ،الأصليو تبقى العلاقة قائمة بین المؤجر و المستأجر الأصليالباطن و المستأجر 

التي یشارك فیها المؤجر بالتوقیع الأحوالعلاقة مباشرة بین المؤجر و المستأجر من الباطن في 

ع على ـــــــــــــــــــة رفضه التوقیـــــــــعلى عقد الإیجار من الباطن، و تكون علاقة غیر مباشرة في حال

.الأصليمن قبل المؤجر أو عدم رده عل الرسالة الموجهة إلیه في هذا الخصوص العقد

و لكي یكون الإیجار من الباطن صحیحا و منتجا لأثاره یجب أن یكون صادرا من شخص 

یملك الإیجار، فالإیجار الصادر من شخص لا یملك الشيء المؤجر و لیس له الحق في التعامل 

في منفعته و إن وقع صحیحا بین طرفیه فإنه لا ینفذ في حق مالكه.

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــبین المؤجماالأصليعقد الإیجار الأولدین، ـــــــــــــــو الإیجار من الباطن یتضمن عق

24و المستأجر من الباطنالأصليو المستأجر، و الثاني عقد الإیجار من الباطن بین المستأجر 

ون ـــــــــــــمن القان 189و  188ادتین ــلمو قد نظم المشرع الجزائري الإیجار من الباطن في ا

و هذا النوع من الإیجار یجد أسسه في تطبیق القواعد العامة التي تجیز صراحة التجاري،

التصرف في الحقوق الشخصیة ما دام أن حق الإیجار هو حق شخصي فإنه یجوز للمستأجر أن 

25.یتصرف في هذا الحق الشخصي قبل المؤجر

إجراءات إبرام الإیجار من الباطن:ثانیا:

المبدأ العام أنه لا یجوز الإیجار من الباطن كلیا أو جزئیا إلا بموافقة المؤجر، و هذا ما 

یحضر أي إجراء كلي «من القانون التجاري و التي جاء فیها على أنه188/1نصت علیة المادة 

،منشورات الحلبي الحقوقیة، 3، ط6ج و العاریة، الإیجارعبد الرزاق السنهوي، الوسیط في شرح القانون المدني، -24

.1998لبنان،

الإیجار التجاري في ظل القانون القدیم و التعدیلات الجدیدة و التطبیقات القضائیة لهما، مذكرة بلمشري عبد القادر،-25

في إطار نیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 

.25، ص 2003
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و     »أو جزئي من الباطن إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو موافقة المؤجر.

في عقد الإیجار من الباطن و هذا ما نصت علیه الأصليتكون هذه الموافقة بمشاركة المؤجر 

و في حالة الإیجار من الباطن المرخص «من القانون التجاري و الذي جاء فیها: 188/2المادة 

»عى المالك للمشاركة في العقد.به ید

أنه لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن 56817و قد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

أو یؤجر إیجارا فرعیا كل ما استأجره أو بضعه بدون موافقة صریحة من المؤجر مالك الإیجار، 

26.المحل

و على المستأجر الذي یرید أن یقیم إیجار المحل من الباطن أن یعلم المؤجر بذلك عن 

طریق رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول، أو عن طریق عقد غیر قضائي یحرره محضر

قضائي و علم المالك أن یبدي رأیه مما إذا كان سیشارك في العقد ام لا، في أجل مدته خمسة 

، و في حالة قبوله فإنه یدعى لتحریر العقد و هذا ما أكدته 27یخ تبلیغه بذلكعشر یوما من تار 

من القانون التجاري.188/4المادة 

و إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن دون موافقة المؤجر بذلك كان لهذا الأخیر 

28.الحق في طلب فسخ العقد

و في حالة رفض المؤجر الإیجار من الباطن بعد تبلیغه فإنه یكون تحت طائلة البطلان كل 

تصرف مخالف لذلك أي لا یجوز للمستأجر أن یتصرف أو یتنازل عن الإیجار و هذا في حالة 

وجود بند في العقد الأصلي یرخص التأجیر من الباطن، أما إذا وجد هذا البند فإن للمستأجر أن 

.98ص  ،1989لسنة ،04القضائیة، عدد ، المجلة 31/12/1989مؤرخ في  56817قرار رقم -26

.46،صالمرجع السابق بومخیلة سمیرة، -27

.1981ة،لبنان ، ، دار النهضة العربی2ط،  4ج،)العقود التجاریة(محرز أحمد، القانون التجاري-28
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من القانون 188الباطن رغم رفض المؤجر ذلك و هذا حسب ما نصت علیه المادة یؤجر من 

29.التجاري

و نفس الأمر یقال في حالة سكوت المالك و عدم رده خلال الآجال المحددة قانونا فإنه 

یصرف النظر عن موافقته، و تجدر الإشارة أن الموافقة الضمنیة للمؤجر كأن یطلب المؤجر 

ن الباطن الوفاء بالأجرة أو یحرر إیصالات الأجرة باسم المستأجر من الباطن المستأجر م

أو یقبض الأجرة مباشرة لا یقید بها إلا في حالة وجود إشعار بالتأجیر من الباطن، أما في غیاب 

الإشعار فإن أي تصرف للغیر یعد باطلا، أو یعتبر المستأجر من الباطن شاغلا للأمكنة دون 

30.أن طول مدة الاحتلال لا تعتبر مبررا لموافقة المؤجر و علمه بالتأجیر من الباطنحق، أو

ثالثا: الآثار الناجمة عن الإیجار من الباطن

یترتب على عقد الإیجار من الباطن في حالة الاتفاق علیه قیام علاقة قانونیة بین المستأجر 

و تظل العلاقة قائمة بین المؤجر و المستأجر الأصلي، كما من الباطن و المستأجر الأصلي،

تقوم علاقة مباشرة بین المؤجر و المستأجر من الباطن في الأحوال التي یشارك فیها المؤجر 

بالتوقیع على عقد الإیجار من الباطن، و تكون علاقة غیر مباشرة في حالة رفضه التوقیع على 

وجهة إلیه في هذا الخصوص من قبل المستأجر الأصلي طبقا العقد أو عدم رده على الرسالة الم

31من القانون التجاري.188/4لنص المادة 

.25ر، المرجع السابق،ص بلمشري عبد القاد-29

المعدلة لهن مذةرة تخرج بالمدرسة 05/02، و القانون 75/59الأمرالتجاري، دراسة في الإیجارلسود عایدة، عقد -30

.6،ص2006، الجزائر 14العلیا للقضاء، دفعة

.26ري عبد القادر، المرجع السابق ، ص بلمش-31
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العلاقة بین المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن-1-

تكون العلاقة بین المستأجر الأصلي و المستأجر من الباطن و هما طرفا الإیجار من 

و قد یتطابق هذا الأخیر في 32،كمها عقد الإیجار من الباطنالباطن علاقة مؤجر بمستأجر و یح

شروطه و قد یختلف عنه في أمور عدة كمبلغ الأجرة أو مدة العقد أو شروطه

و هذا ما ،33إلا أن مدة عقد الإیجار من الباطن لا یجوز أن تزید عن مدة الإیجار الأصلي

من القانون التجاري إذ أجازت للمستأجر من الباطن أن یطلب تجدید 189نصت علیه المادة 

الإیجار من المستأجر الأصلي في حدود الحقوق التي یتمتع بها هذا الأخیر نفسه من المالك.

العلاقة بین المؤجر و المستأجر من الأصلي-2-

جر خاضعة لأحكام عقد الإیجار الأصلي، فیجوز لكل تبقى علاقة المستأجر الأصلي بالمؤ 

منهما أن یباشر حقوقه و یجب علیه أن یقوم بالتزاماته الناشئة عن عقد الإیجار الأصلي بغض 

النظر عن عقد الإیجار من الباطن، لأن هذا العقد لا یؤثر في وجود الأول و لا ینقضي عقد 

34.طنالإیجار الأصلي بانقضاء عقد الإیجار من البا

العلاقة بین المؤجر و المستأجر من الباطن-3-

تنشأ علاقة مباشرة بین المؤجر المستأجر الفرعي إذا ما قام المؤجر بالتوقیع على عقد 

الإیجار من الباطن و یلتزم به إلى جانب المستأجر الأصلي تجاه المستأجر من الباطن و یجب 

على العقد احترام شروطه و تنفیذ التزاماته، و بالرغم على كل طرف من الأطراف الثلاثة الموقعة

ص  مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، العقود المسمات (عقد الایجار)، دار الكتب القانونیة، لبنان،-32

765.

.156محرز أحمد، المرجع السابق، ص -33

.796سلیمان، المرجع السابق، ص  سمرق-34
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من قیام علاقة مباشرة بین المؤجر و المستأجر الفرعي إلا أن علاقته بالمستأجر الأصلي تظل 

35.قائمة یحكمها العقد الأصلي

المطلب الثاني

أركان عقد الإیجار التجاري

حیث لم یشترط القانون لانعقاده أي شكل معین و علیه فلا بد عقد الإیجار من العقود الرضائیة

، و هي الأركان العامة 36لانعقاده من توافر الأركان اللازمة له من وجود الرضا و المحل و السبب

ر ـــة و إلا أعتبــإلى جانب الشرط الشكلي المتمثل في الكتابة الرسمی( الفرع الأول )لعقد الإیجار 

( الفرع الثاني ).لا عقد الإیجار باط

الفرع الأول

الأركان العامة لعقد الإیجار

ا ـــــا في كل عقد و هي الرضــــــروط العامة التي یجب توافرهــــــــــعقد الإیجار التجاري یخضع للش

و السبب و المحل لیكون صحیحا و إلا أعتبر باطلا.

أولا: الرضا

رف ـــــــــــــد المتعاقدین و قبول من الطـــــــــیصدر إیجاب من أحود التراضي أن ــــــــیشترط لوج

الأخر، فإرادتي كل من المؤجر و المستأجر یجب أن تتفقا حول شروط العقد، و یجوز التعبیر عن 

، و 37كل من الإیجاب و القبول باللفظ و بالكتابة و قد یعبر عنها ضمنیا عند تجدید عقد الإیجار

من القانون التجاري.173ت علیه المادة هذا وفقا لما نص

.157محرز أحمد، الرجع السابق، ص -35

.22،ص 2013جعفر محمد جواد الفضلي، الوجیز في عقد الایجار، التفسیر للنشر و الاعلان، بیروت، -36

  .22ص جعفر محمد جواد الفضلي، المرجع السابق، -37
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كما یجب لكي یكون الرضا صحیحا أن یكون كل من المؤجر و المستأجر متمتعا بالأهلیة 

لإبرام عقد الإیجار، فإذا كان الرضا صادر من ناقص الأهلیة  كان الإیجار قابلا للإبطال و إذا 

على العناصر الجوهریة في العقد، و یشترط أن یحصل التراضي38أبطل اعتبر كأنه لم یكن

و هي: طبیعة العقد، العین المؤجرة، و الأجرة و كذلك مدة الانتفاع.

ثانیا: المحــل

المحل في عقد الإیجار ذا طبیعة مزدوجة فهو بالنسبة إلى التزامات المؤجر یكون في تمكین 

المستأجر من الانتفاع بالمأجور أي العین المؤجرة و هذه المنفعة تقاس بالمدة، و هو بالنسبة إلى 

39.ةالمستأجر یكون في الأجرة من هنا یتعین علینا البحث في العین المؤجرة، و الأجرة و المد

العین المؤجرة-1

العین المؤجرة هي العقار الذي ینصب علیه الإیجار ما أجل استغلاله لها في نشاط تجاري 

من طرف المستأجر و الذي یقتضي اتخاذ مكان رئیسي من أجل ممارسة النشاط فیه أو على 

فیه التاجر محل ملحق، و المحل الرئیسي هو ذلك العقار المعد للاستغلال التجاري الذي یزاول

نشاطه التجاري على وجه الاحتراف.

و المحل الملحق هو الذي یكون استغلاله ضروریا للمحل الرئیسي و یؤدي فقدانه إلى إحداث 

ملحقات ضرر بالقاعدة التجاریة الأصلیة، و الأماكن الملحقة تصنف إلى ثلاث فئات و هي،

كمالیة تقوم بتسهیل استغلال المحل التجاري دون التأثیر على النشاط التجاري، و الملحقات 

ذات النفع العام و هي أماكن تنفع و تفید الاستغلال التجاري و تحقق المزید من الاستثمار 

دون أن یكون لفقدانها أثر أو خطر على استمرار النشاط، و ملحقات ضروریة یعتمد علیها 

المحل التجاري الرئیسي و فقدانها یؤدي إلى تهدید استغلال المحل التجاري و زوال النشاط 

40.التجاري للمحل

.29ري عبد القادر، المرجع السابق، ص بلمش-38

.31جعفر محمد جواد الفضلي، المرجع السابق، ص -39

.32-31ري عبد القادر، المرجع السابق، ص ص بلمش-40
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مدة عقد الإیجار-2

إن الإیجار من العقود الزمنیة فالزمن عنصر جوهري فیه لأنه قیاس للانتفاع بالمكان 

، و تكمن أهمیة تحدید 41المؤجر و إذا اختلف الطرفان حول تحدید هذه المدة لا ینعقد العقد

75/59من الأمر 172المدة في طلب تجدید الإیجار التجاري و التمسك بالبقاء وفق المادة 

لقانون التجاري إذا كانت مدة الإیجار سنتین وفق إیجار مكتوب و أربع سنوات وفق المتضمن ا

إیجار شفهي، و المدة في عقد الإیجار الشفهي تحدد شفاهة بین الطرفین، و في حالة نزاع 

من القانون التجاري الجزائري فیما یخص إثبات 30عن المدة فإنه یتم تطبیق أحكام المادة 

ري، أما المدة في عقد الإیجار المكتوب فتخضع لإرادة الطرفین و بانتهاء عقد الإیجار التجا

42.المدة المحددة ینتهي العقد المبرم بینهما

بدل الإیجار-3

زم المستأجر بإعطائه للمؤجر مقابل الانتفاع بالشيء ــــــالأجرة هي المال الذي یلت

فهي محل التزام المستأجر و یشترط فیها كما یشترط في أي محل للالتزام أن تكون المؤجر،

، و یقوم المتعاقدان في أغلب العقود التجاریة 43موجودة و مشروعة و معینة أو قابلة للتعیین

بتحدید مقدار بدل الإیجار أما إذا كان المتعاقدان لم یحددا بدل الإیجار أصلا فإن القانون قد 

من القانون التجاري الجزائري.190جرة في عقد الإیجار التجاري في المادة خص الأ

ثالثا: السبـب

السبب هو الغرض أو الباعث الذي یهدف المتعاقد إلى تحقیقه، أو هو الباعث الذي 

م الف للنظام العاــــــــون السبب مشروع و غیر مخـــــــحمل المتعاقد إلى إبرام العقد، و یجب أن یك

.121محرز احمد، المرجع السابق، ص -41

.34-33ري عبد القادر، المرجع السابق، ص ص بلمش-42

.158الرزاق، المرجع السابق، ص السنهوري عبد -43
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، فالمشرع الجزائري منع إیجار المحل التجاري لغرض المتاجرة في المواد 44و الآداب العامة

المحظورة التي تمس بالنظام العام.

الفرع الثاني

ركـن الشكلیة

لكن  نسبيأمر إن عقد الإیجار في القانون القدیم لم یشترط شرط الكتابة لإبرامه حیث جعلها 

مع تعدیل القانون التجاري أصبحت الكتابة ركن أساسي لانعقاده صحیحا.

05/02أولا: ضرورة كتابة عقد الإیجار التجاري المبرم بعد صدور قانون رقم 

إن الشكلیة في عقد الإیجار التجاري أصبحت ركن أساسي استحدثها المشرع التجاري 

187و هذا في المادتین 75/59المتمم للقانون المعدل و 05/02ب القانون رقم ـــبموج

تحرر عقود «مكرر على أنه:187/02، و قد نصت المادة 1مكرر187و المادة  ررــــــــمك

الإیجار المبرمة إبتداءا من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة 

حت طائلة البطلان و تبرم لمدة یحددها الأطراف الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي و ذلك ت

45»بكل حریة.

و بذلك فالتعدیل الجدید جعل من الرسمیة ركن من أركان عقد الإیجار التجاري، بمعنى أنه 

46في حالة عدم استیفائه فالعقد لا وجود له فهو و العدم سواء.

44 - PIEDELIEVRE Stéphane , cours actes de commerce, commerçants, fonds de

commerce, 6emedition, Dalloze, Paris , 2008,p 213.

، المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، المرجع السابق.75/59رقم  الأمرمكرر من 187/2المادة -45

.38ري عبد القادر، المرجع السابق، ص بلمش-46
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لقد كانت مسألة إثبات عقد الإیجار التجاري من المسائل الشائكة و الصعبة التي كانت 

تطرح نوع من الغموض أمام القضاء، لاسیما إذا كانت علاقة الإیجار قائمة على عقد شفهي إذ 

یمكن في هذه الحالة أن ینفي المؤجر قیام هذه العلاقة و سنتطرق هنا إلى طریقة إثبات عقد 

.05/02و في ظل القانون 75/59ر التجاري في ظل الأمر رقم الإیجا

75/59): إثبات عقد الإیجار التجاري بمقتضى الأمر رقم 1(

القاعدة العامة أن الإثبات في المادة التجاریة یتسم بالحریة و هذا لكون المشرع التجاري 

یثبت كل «ري على ما یلي: من القانون التجا30حرر الإثبات من كل قید، و قد نصت المادة 

عقد تجاري، بسندات رسمیة، بسندات عرفیة، بفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفین، بالإثبات 

، و بذلك یتبین إطلاق المشرع حریة »بالبینة أو بأیة وسیلة آخري إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.

تجاري أیا كانت قیمته بالكتابة الإثبات في المجال التجاري، أنه بما أن إثبات أي تصرف 

بالبینة، أو القرائن أو بأیة وسیلة أخرى و باعتبارها أن العقد التجاري یندرج ضمن التصرفات  أو

47.التجاریة فإنه یمكن إثباته بمختلف طرق الإثبات

05/02): إثبات عقد لإیجار بمقتضى القانون 2(

أصبح عقد الإیجار التجاري من 06/02/2005المؤرخ في 05/02بصدور القانون رقم 

العقود الشكلیة إذ یجب تحریره في محرر رسمي و هذا تحت طائلة البطلان، و من ثمة فإن أي 

طرف یدعي أنه في علاقة عقد إیجار تجاري مع طرف أخر ملزم بإثبات صحة إدعائه بتقدیم 

48إبرام عقد الإیجار التجاري.المحرر الرسمي الذي أفرغ فیه هذا التصرف أي

من القانون التجاري أن یقوم بتحریره 324و یشترط في هذا المحرر الرسمي طبقا للمادة 

العقد « موظف، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، حیث نصت على ما یلي: 

.15لسود عایدة، الرجع السابق، ص -47

  .17 ص،المرجع نفسه-48

ثانیا: إثبات عقد الإیجار التجاري
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الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علیه 

49»أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونیة في حدود سلطته و اختصاصه.

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.75/58من الامر رقم 324المادة -49
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المبحث الثاني

الحق في الإیجار و تجدید عقد الإیجار

ارتبط مفهوم الحق في الإیجار كالحق في التجدید بعنصر الزبائن بعد العالمیة الأولى،

أین تم الاستقرار على أن هذا الأخیر مرتبط بالمكان أكثر من أنه مرتبط بالاستغلال التجاري في 

50حد ذاته أو حتى بالشخص التاجر.

و أصبح الحق في الإیجار عنصر یحافظ على وجود و إبقاء القاعدة التجاریة في المكان 

نشأة فیه و منه على حمایة الملكیة التجاریة للتاجر، و یقصد بملكیة القاعدة التجاریة   الذي 

الإیجار اط التجاري و التي تشمل الحق في ـــــــة المخصصة لممارسة النشــــمجموع الأموال المنقول

( المطلب الثاني ).و كذلك حق المستأجر في تجدید عقد الإیجار ( المطلب الأول )

الأولالمطلب

الحق في الإیجار و مجلات تطبیقه

یعتبر الحق في الإیجار من العناصر المعنویة للمحل التجاري، الذي یعطي للمستأجر حق 

و حق تجدید العقد و إذا ما رفض المؤجر ذلك بدون 51البقاء في العقار الذي یزاول فیه نشاطه.

في الحالة التي یكون فیها التاجر مستأجرا. له المطالبة بالتعویض الإستحقاقيسبب مشروع ف

و لقد نظم المشرع أحكام الإیجار التجاري و بین المجلات التي یتم تطبیق هذا الحق من 

الأراضي  والعمارات من القانون التجاري المتمثلة في المحلات و  171إلى  169خلال المواد 

52العاریة.

50 - PIEDELIEVRE Stéphane , Op.Cit, p 176.

الكامل في القانون التجاري الجزائري(المحل التجاري و الحقوق الفكریة)، د ط، ابن خلدون اوي صالح ،ر فرحة ز -51

:وأنظر كذلك في تطور الحق في الإیجار .31،ص2001للنشر و التوزیع، الجزائر، droit desvesGuyon Y

aris , 1996,p 676., économie, Peditionem9affaires

منصور بختة، التوازن العقدي في نطاق الایجار التجاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر في القانون الخاص، -52

.41، ص2008كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
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الفرع الأول

طبیعته القانونیةالحق في الإیجار و 

الحق في الإیجار لیس عنصرا ضروریا لوجود المحل التجاري، و انتفاء هذا الحق لا یؤثر 

على الطبیعة القانونیة الممنوحة للمحل.

أولا: تعریف الحق في الإیجار

إن الحق في الإیجار هو الحق الممنوح لصاحب المحل التجاري في الانتفاع بالأماكن 

فیها تجارته، و إن كان الحق في الإیجار عنصرا مهما من عناصر المحل، فلا یعتبر التي یزاول 

فالحق في الإیجار هو البقاء في العقار الذي یباشر فیه هذا 53،من العناصر اللازمة لوجوده

الأخیر نشاطه، فهو عنصر معنوي هام بالنسبة للمحل الذي یلعب فیه موقعه دورا مهما في جذب 

54.لمطاعم و الفنادق و المحلات التجاریة التي تبیع بالتجزئةالعملاء، كا

و هو الحق الذي یخول للتاجر عندما یكون مستأجر للعقار الذي یمارس فیه نشاطه 

التجاري و لمدة معینة أن یطلب من المؤجر تجدید الإیجار، فإذا ما رفض المؤجر ذلك بدون 

بتعویض الاستحقاق.مبرر مشروع ألزمه القانون أن یعوض التاجر 

و هذا الحق لا یكون كما ذكرنا إلا عندما یكون التاجر مستأجر للمكان الذي یزاول 

فیه التجارة، و لا یوجد هذا الحق إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي یمارس فیه نشاطه، كذلك لا 

یوجد إذا كان البائع متجولا.

ة ـــــاصر المحل التجاري و له قیمة مادیــــــــمن عنق في الإیجار عنصر معنوي ــــــو الح

في المحلات التجاریة لتي تستمد و لكن هذه القیمة لیست واحدة، فقد تكون ذات أهمیة كبیرة

أهمیتها على جذب العملاء من موقعها كالمقاهي التي توجد على شاطئ البحر، و قد لا تكون له 

55.مته أقل كما في محلات تجار الجملةنفس الأهمیة في محلات أخرى فتكون قی

.31اوي صالح، المرجع السابق، صر فرحة ز -53

  40ص  منصور بختة، المرجع السابق،-54

.215عمورة عمار، المرجع السابق، ص-55
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ثانیا: الطبیعة القانونیة للحق في الإیجار

إن الطبیعة القانونیة لحق الإیجار و إن كانت عنصرا من العناصر المعنویة للمحل 

ؤجر بتجدید الإیجار، فإذا ـــالتجاري إلا أنه یعتبر حقا ذا طبیعة شخصیة لأنه یقابل التزام الم

ه ـــــــــدید الإیجار بدون مبرر شرعي یكون قد أخل بالتزامه و قامت مسؤولیتـــــؤجر تجــــــرفض الم

العقدیة، و جزاء المسؤولیة العقدیة هو التعویض.

غیر أن هذا التعویض من نوع خاص لم یتركه المشرع لقواعد النظریة العامة في 

من القانون  176ادة ــــــــو على وجه الخصوص الماصة،ــــــالالتزام و إنما نظمه بأحكام خ

التجاري، و لا یقلل أهمیة عنصر الحق في العملاء، و إنما یكون هذا الأخیر مرتبطا في قیمته 

و متأثرا بحق الإیجار كما هو الحال في المحلات التجاریة التي یمارس فیها التجارة في عقار 

ي أحد الأماكن الهامة، أو في مكان سیاحي أو قرب مستأجر في موقع إستراتیجي، كأن یكون ف

و ملتقى الطرق أو محطة المسافرین فبمجرد تغییر مكانه یفقد المحل معظم عملائه المطارات 

مما یعرضه للزوال.

الفرع الثاني

الشروط الواجب توافرها لانعقاد الحق في الإیجار

من  171و  170، 169ري في المواد ص المشرع على نطاق تطبیق الإیجار التجاـــلقد ن

اعدة ـــــایات الملحقة بالقـــارات و البنـــارات الواقع على العمــــالقانون التجاري إذ تطبق الإیج

أجر بحق الإیجار ــالتجاریة، و هذا یتضح من خلال ثلاث شروط یجب توفرها لكي یستفید المست

  هي: و التجاري

أولا: وجود عقار أو محل

من القانون التجاري فإن نظام الإیجارات التجاریة یطبق على 169طبقا لنص المادة 

، یفهم من كلمة عقار العمارات المبنیة، لأن القانون 56تأجیر العقارات و المحلات ( الأماكن )

.، المرجع السابقالقانون التجاريالمتضمن 75/59الامر من169انظر المادة -56
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التجاري لا یطبق على أراضي العاریة مثل تأجیر أرض من دون تهیئة لاستغلالها، كموقف 

57السیارات.

ا مصطلح المحل أثار جدلا فقهیا حاد، لا سیما بالنسبة للموقع في المساحات التجاریة أم

یطبق الإیجار على العمارات «من القانون التجاري: 169الكبیرة، ما جاء في نص المادة 

»و المحلات ..... 

تتوافر فیه فالمحل التجاري الذي یخاطبه المشرع في المادة المذكورة هو ذلك الموقع الذي

بعض الصفات الضروریة لممارسة نشاط تجاري، فهو یمثل كل مساحة مغلقة و مسقفة مجهزة 

لاستقبال عملاء التاجر حسب تنظیم خاص به.

یتوجب على المحل أن یتصف بالثبات و الاستمراریة، و یكون و لتحقیق الاستمراریة

58للقاضي السلطة التقدیریة في هاتین المیزتین.

من القانون التجاري الجزائري 169أما مصطلح عمارة أو عقار المنصوص علیه في المادة 

unیقصد به مكان مغلق ( bien clos( ، و یكفي لممارسة نشاط تجاري، فلا تنطبق أحكام الإیجار

على إیجار الحائط أو الأسقف لوضع علیها لائحات إشهاریة.

 169واد ـــــــوجب المـــــاكن التي یسري علیها الإیجار التجاري، و ذلك بمـــشرع الأمـــــــو لقد حدد الم

من القانون التجاري و الأماكن التي لا یسري علیها الإیجار التجاري في الفقرة الأخیرة من  170و 

من نفس القانون. 171المادة 

ثانیا: أن یكون الإیجار من أجل ممارسة نشاط تجاري

تسري أحكام الإیجارات التجاریة على الأماكن التي یتخذها التاجر لمزاولة نشاط تجاري، كانت 

أماكن رئیسیة أو تابعة أو ملحقة طبقا له بدا عدم تجزئة حق الإیجار، ومن ثم یجب أن تكون الغایة 

.59من إیجارها هو الاستغلال التجاري

.17مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -57

.41منصور بختة، المرجع السابق، ص -58
.221عمورة عمار، المرجع السابق، ص -59
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التاجر مسجل في السجل التجاري حتى یمكنه من القانون التجاري أن یكون169تشترط المادة 

الاستفادة من نظام الإیجارات التجاریة، من باب المخالفة أنه لیس للتجار غیر المسجلین في السجل 

التجاري حق في المطالبة بالاستفادة من نظام الإیجارات التجاریة.

كانوا غیر تجار الأشخاص لكن الملفت للانتباه، أنه یستفید من نظام الإیجارات التجاریة و لو

التالیة:

الصناعیین.-

الحرفیون أو المؤسسات الحرفیة على شرط أن یكونوا مقیدون قانونا في السجل التجاري -

أو في سجل الحرف و الصناعات التقلیدیة حسب الحالة حتى یكتسبوا الحق في الإیجار التجاري كما 

من القانون التجاري .169ورد ذلك في المادة 

ؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي.الم-

60.المعنویة العامةالأشخاص -

ثالثا: وجود عقد إیجار لمدة محددة

فهذه المدة لها إن توافر شرط وجود عقد لا یكفي لمنح الحق في الإیجار إلا إذا محدد المدة،

أهمیة بالغة بالنسبة للطرفین فتعطي للمستأجر الحق بالانتفاع بالمحل التجاري و تمنح للمؤجر الحق 

في استرجاع هذا الأخیر عند انتهائها.

من القانون التجاري الجزائري تكون المدة إما سنتین متتابعتین إذا كان 172حسب المادة 

أما بعد التعدیل 75/59وات إذا كان العقد شفویا و هذا في ظل الأمر العقد مكتوبا و إما لأربع سن

من 187فیخضع تحدید هذه المدة للإرادة الحرة للأطراف، كما أشارت ، كما أشارت لى ذلك المادة 

61من القانون التجاري " العقد شریعة المتعاقدین "106، و هو تطبیق للمادة 05/02قانون 

، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.75/59رقم  الأمرمن 170المادة -60

.18مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -61



الفصل الأول                                                        أحكام عقد الإیجار

30

الفرع الثالث

تطبیق عقد الإیجار التجاريمجالات

  إلى  169لقد نص المشرع الجزائري على مجال تطبیق عقد الإیجار التجاري من المادة 

و حدد مجال تطبیقه كما 05/02أو القانون رقم 75/59سواء في ظل الأمر رقم 175غایة المادة 

یلي: 

كام الإیجارات التجاریة على تطبق أح«من القانون التجاري على ما یلي: 169تنص المادة 

اجر ـــــــــإیجار العمارات أو المحلات التي یستغل فیها المحل التجاري سواء كان هذا الأخیر مملوكا لت

ل الحرف ـــــونا في السجل التجاري أو في سجـــرفیة مقیدین قانــــــؤسسة حـــأو لصناعي أو لحرفي أو لم

»و الصناعات التقلیدیة حسب الحالة.

و لاسیما:

إیجارات المحلات أو العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما یكون استعملا لها -

المؤسسة  ضروریا لاستغلال المحل التجاري و ملكیتها تابعة لملك المحل أو العمارة التي توجد بها

الرئیسیة و یجب في حالة تعدد المالكین أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على مرأى و مسمع من 

المؤجر بقصد الاستعمال المشترك.

إیجار الأراضي الفضاء العاریة التي شیدت علیها قبل أو بعد الإیجار بنایات معدة -

هذه البنایات قد شیدت أو استغلت بموافقة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون

62المالك الصریحة.

من القانون التجاري الجزائري على مجالات أخرى تطبق علیها 170كما نصت المادة 

أحكام الإیجار التجاري و هي:

، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.75/59من الامر رقم 169المادة -62
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عقود إیجار العمارات و المحلات و التي أبرمت مع البلدات بقصد تخصیصها لمصالح -

لدي، سواء كان التخصیص لإدارة الاستغلال وقت تاریخ عقد الإیجار أو في تسییر الاستغلال الب

تاریخ لاحق شرط الموافقة الصریحة أو الضمنیة من المالك.

إیجار العمارات أو المحلات الرئیسیة أو الملحقة و الضروریة لمواصلة نشاط المؤسسات -

ها، شریطة أن لا یكون لهذا الإیجار أي العمومیة الاقتصادیة في حدود القوانین و الأنظمة التي تسود

تأثیر على المالك العمومي.

إیجار المحلات أو العمارات المملوكة للدولة أو الولایات أو البلدیات أو المؤسسات -

حالة ما إذا كانت هذه الأماكن مخصصة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي العمومیة في 

نشاط المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.أو تسییر الاستغلال البلدي أو

الإیجارات المبرمة عن طریق الإیجار الطویل الأمد بشرط ألا تؤدي مدة التجدید -

الممنوحة للمستأجرین من الباطن إلى تمدید شغل الأماكن إلى ما بعد تاریخ انتهاء الإیجار الطویل 

63.الأمد

المطلب الثاني

الحق في تجدید الإیجار التجاري

عند إبرام عقد الإیجار التجاري تنشأ علاقة إیجاریة  بین المؤجر و المستأجر، فیمكن أن تنتهي 

64بانتهاء مدة العقد، كما یمكن أن تستمر من خلال تجدید هذا الإیجار.

فاظ على استقرار ـــــــــو هذا من أهم حق تضمنته أحكام الإیجار التجاري للمستأجر من أجل الح

، لكن فبعض الأحیان قد یرفض المؤجر هذا التجدید، فالمستأجر من 65طه التجاريو استمرار نشا

ض ــــــــه من رفـــــــــــــخلال هذا الرفض له الحق في المطالبة بالتعویض الإستحقاقي بسبب ما لحق

، المرجع السابق.، المتضمن القانون التجاري 75/59من الامر رقم 170المادة -63

.36المرجع السابق، ص ،خالدبن مخلوف-64

مسؤولیة، معهد الحقوق و تجدید عقد الإیجار التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر ، فرع عقود و ،شرفي فتیحة-65

  . 10ص ،2005العلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر،
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 1975ر ــــــسبتمب 26خ في ؤر ــــــالم75/59دید في ظل الأمر ـــــــــوف نتطرق إلى التجـــــــــــجدید، فســـــــالت

، و كذلك 2005فبرایر 06المؤرخ في 05/02و المتضمن القانون التجاري، أو بعد صدور القانون 

إلى الأشخاص الذین یمكنهم الاستفادة من الحق في تجدید الإیجار.

الفرع الأول

الأشخاص المستفیدین من حق التجدید

من القانون التجاري الأشخاص الذین یجوز لهم التمسك بحق 172لقد حدد  نص المادة 

التجدید، و هم المستأجرین أو المحول لهم أو ذوي الحقوق الذین یثبتون بأنهم یستغلون المحل بأنفسهم 

و منذ أربع أو بواسطة تابعیهم إما سنتین متتابعتین وفقا لإیجار واحد أو أكثر مقیدة بصفة متتالیة، أ

66سنوات متتالیة وفقا لإیجار واحد أو أكثر متتالیة شفهیة أو كتابیة.

أولا: المستأجر الأصلي

المستأجر الأصلي هو الشخص الذي استأجر المكان الذي یمارس فیه نشاط سواء كان 

سجلا لدى تجاریا أو صناعیا أو حرفیا، و یشترط فیه أن یكون مالكا للمحل التجاري و أن یكون م

، فلا یمكن حرمان المستأجر من حقه في تجدید الإیجار كما تقضي بذلك 67هیئات السجل التجاري

68من القانون التجاري.199المادة 

ثانیا: ذوي الحقوق المستأجر

ه ـــــــوب له، إذا أثبت أنـــــو الموهالإیجار، كالوارث أو الموصى له ألهؤلاء الحق في تجدید 

اقیة ـــــــــیستغل المتجر بنفسه أو بواسطة أحد من تابعیه، كالوكیل أو مدیر الشركة إذا كانت النیابة اتف

.17شرفي فتیحة، المرجع السابق، ص-66

.17، صالمرجع نفسه-67

ان شكلها، البنود و الشروط و مهما كالأثرمن القانون التجاري تنص على أنه: تلغي و تصبح عدیمة 199المادة -68

....''الإیجارحق في تجدید لل إسقاطایات التي یكون شأنها و سالت
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ولي ـــأو الحارس القضائي، أو الوصي أو القیم أو الوكیل عن الغائب إذا كانت النیابة قضائیة، أو ال

69أو وكیل التفلیسة إذا كانت النیابة قانونیة.

لیهمثالثا: المحول إ

كل التعاقدات التي ترمي إلى منع تلغىمن القانون التجاري على أنه200نصت المادة 

المستأجر من التنازل عن الإیجار لمشتري محله التجاري أو مؤسسته و كذا كل الاتفاقیات التي تجعل 

لذا فإن المشتري  المحل التجاري له حق تجدید إیجار المحل مشتري المتجر خاضعا لقبول المالك،

الذي اشتراه من المستأجر حیث یمكنه التمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لإتمام مدة 

70الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء.

ظام ــــــاعد المتعلقة بالنرر بالقو ـــــــاجر في التصرف في متجره حق مقـــــــــإن التــــــــــــو من ثم ف

العام، و بالتالي لا یجوز لمالك العقار مخالفتها كما لا یجوز له الاحتجاج بما قد یرد في عقد الإیجار 

من شروط تمنع التاجر المستأجر من التنازل عن الإیجار.

رابعا: المستأجر من الباطن

مستأجر الأصلي في حدود الحقوق المستأجر من الباطن له أن یطلب تجدید إیجاره من ال

من القانون التجاري.189التي یتمتع بها هذا الأخیر من مالك المحل التجاري و هذا ما أكدته المادة 

تقضي القواعد العامة بأنه یترتب على الإیجار من الباطن قیام علاقة قانونیة بین 

ؤجر و المستأجر ـــــــــقائمة بین المالمستأجر من الباطن و المستأجر الأصلي، و تظل العلاقة

الأصلي، و كما تقوم علاقة مباشرة بین المؤجر و المستـأجر من الباطن في الأحوال التي یشارك فیها 

71المؤجر بالتوقیع على عقد الإیجار من الباطن و في حال رفضه لا تقوم هذه العلاقة.

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1الإیجارات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، طجنادي جیلالي،-69

.60، ص 2001جزائر،ال

.42بن مخلوف خالد، المرجع السابق، ص -70

.15، المرجع السابق، صمحرز أحمد-71
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انقضاء مدة الإیجار الأصلي لا یلزم المالك بالتجدید إیجار المستأجر من الباطن و عند

لم تكن الأماكن محل الإیجار الأصلي تشكل حالة أوإلا إذا كان قد رخص صراحة أو ضمنیا 

الإیجار الجزئي من الباطن.

رفیا ـــــــاریا أو حــــــاطا تجـــــــارس نشـــــــارة إلى أن الأجنبي الذي یرید أن یمـــــــــــو تجدر الإش

أو صناعیا في الجزائر یجب أن یستوفي الشروط المتعلقة بالإقامة في الجزائر، و الحصول على 

بطاقة التاجر الأجنبي، كذلك الشروط الأخرى المتعلقة بأحكام الإیجار التجاري، لاسیما التسجیل في 

السجل التجاري و امتلاك محل تجاري.

أن المشرع لم یضع التاجر الأجنبي من أحكام الإیجار التجاري بما في ذلك و الملاحظ

72حق التجدید.

أما بالنسبة للمستفید من حق تسیر القاعدة التجاریة فلا یمكن له المطالبة بالتجدید الإیجار 

یر الحر لأنه لیس مالكا لمحل تجاري، غیر أن المالك المحل التجاري الذي یؤجره بموجب عقد التسی

لتمسك بفترة استغلال المسیر الحریستفید من حق التجدید و یمكنه ا

الفرع الثاني

75/59تجدید الإیجار التجاري في ظل الأمر 

حق التاجر في البقاء في العقار الذي یباشر فیه «یعرف حق الإیجار التجاري على أنه: 

73»التجارة و التنازل عن هذا الحق للغیر في حالة تصرفه في المحل التجاري.

من القانون التجاري الجزائري یتضح لنا أن التجدید الإیجار 172و من خلال أحكام المادة 

مكنة المؤجرة و مواصلة ممارسة النشاط التجاري هو ذلك الحق الممنوح للمستأجر في البقاء في الأ

التجاري فیها عند انتهاء مدة العقد، فیمكن تعریفه بأنه:

»حق المستأجر الذي لم یخالف قواعد الإیجار التجاري في تجدید عقد الإیجار التجاري.«

.20شرفي فتیحة، المرجع السابق،ص-72
  .14-13ص  ص،المرجع نفسه-73
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فغالبا ما تكون المبادرة إلى التجدید من طرف المستأجر فقد یوافق المؤجر على التجدید 

صراحة أو ضمنیا، و یترتب على هذا التجدید انعقاد إیجار جدید وفقا لما اتفق علیه الأطراف، أما في 

ا في ظل حال عدم الاتفاق یتم اللجوء إلى القضاء لتحدیدها، و یمكن للمؤجر رفض التجدید و هذ

و ما على المستأجر سوى المطالبة بالتعویض ( أولا )، أما بعد صدور القانون رقم 75/59الأمر 

حت عقود الإیجار تخضع إلى حریة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعدل و المتمم للقانون التجاري أصب05/02

( ثانیا )التعاقد. 

.75/59تجدید عقد الإیجار في ظل الأمر رقم : كیفیةأولا

من القانون التجاري الجزائري أنه یتم تجدید عقد  173و  172یتضح من خلال المادة 

الإیجار التجاري إما صراحة أو ضمنیا، و ینتهي عموما بانتهاء مدته إلا إذا اكتسب التاجر حق 

التجدید یتم بكیفیة معینة و له أثارا كذلك.الإیجار فیتجدد تلقائیا ما لم یرغب المستأجر في

إن تجدید الإیجار التجاري قد یتم عن طریق التجدید الصریح أو عن التجدید الضمني و سوف 

نبین كلا الطریقتین على النحو التالي:

یتم التجدید الصریح عن طریق إعلان المؤجر و المستأجر عن رغبتهما * التجدید الصریح:

74أي توفر الإیجاب و القبول.في تجدید العقد

و یكون الإیجاب و القبول صریحین على استمرار العقد بشروطه السابقة أو قد یتفقان على 

شروط جدیدة، غیر أن المشرع الجزائري یرى أن التجدید یكون بنفس الشروط السابقة نظرا لما یرتبه 

75فسخ الإیجار من أضرار.

المبادرة بطلب تجدید الإیجار من المستأجر الأصلي أو المستأجر الفرعي عن طریق تكون

المستأجر الأصلي كما یمكن أن یكون بطلب من المؤجر و قد أوجب المشرع تقدیم طلب التجدید 

76الإیجار.

.31، ص 2001اوي فریدة، محاضرات في عقد الایجار ، كلیة الحقوق و العلوم الاداریة، جامعة الجزائر، ر ز  - 74

.128-127محرز احمد، المرجع السابق، ص ص  -75
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و ذلك على النحو التالي:

لتجاري فإنه في من القانون ا174طبقا لأحكام المادة طلب التجدید من قبل المستأجر:-

حالة عدم التنبیه بالإخلاء یتعین على المستأجر الذي یرغب في الحصول على تجدید الإیجار أن 

یتقدم بطلبه هذا إلى المؤجر و ذلك بسند غیر قضائي، أي عن طریق محضر إما في الستة أشهر 

77السابقة لانتهاء الإیجار أو عند الاقتضاء في كل وقت أثناء التجدید الضمني.

و في حالة تعدد ملاك المحل التجاري أي المؤجرون فهنا یكون التبلیغ الموجه لأحدهم ساري 

من القانون  2فقرة  174على الجمیع إلا إذا كانت هناك شروط أو تبلیغات مغایرة حسب المادة 

التجاري الجزائري.

ن یحیط الطالب و یتعین على المؤجر في أجل ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغ طلب التجدید أ

علما بنفسه الإجراء إن كان یرفض التجدید مع إیضاح دوافع هذا الرفض، و یعتبر المؤجر إذا لم 

78یكشف عن نوایاه في هذا الأجل موافقا على مبدأ تجدید الإیجار السابق.

یتم عرض التجدید من طرف المؤجر بموجب التنبیه طلب التجدید من قبل المؤجر:-

أن یوجه إلى المستأجر بسند غیر قضائي، و یبین الأسباب التي أدت به بالإخلاء الذي یجب

لتوجیهه و إلا اعتبر باطلا، و یجب أن یوضح التنبیه بالإخلاء في هذه الحالة أنه یهدف إلى إنهاء 

الإیجار الساري بین المتعاقدین بسبب عرض تجدید الإیجار، فهذا التنبیه لا یفید وقوع التجدید و إنما 

عن نهایة الإیجار الساري بین المتعاقدین و یشكل الخطوة الأولى نحو إبرام عقد جدید، لأن یعبر 

المؤجر یعرب عن رغبته في تجدید الإیجار، كما یمكن لهذا الأخیر التراجع طالما أن الطرفین لم یتفقا 

79.على شروط العقد الجدید و لم تجدد قضائیا

زایدي خالد، رفص تجدید أیجار المحل التجاري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، كلیة -76

.213الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، ص 

  .45ص  شرفي فتیحة، المرجع السابق-77

88،ص2013التجاریة، التاجر المحل التجاري، دار البیضاء، الجزائر، الأعمالنسرین ، ي قشری-78

.47شرفي ، فتیحة، المرجع السابق، ص -79
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* التجدید الضمني:

في حالة تجدید الإیجار و فیما «من القانون التجاري على أنه:  1الفقرة  175المادة تنص

عدا حصول اتفاق بین الطرفین أن تكون مدة الإیجار الجدیدة مساویة لمدة الإیجار الذي حل أجله 

80»دون أن تزید عن تسع سنوات.

قد انتهت مدته دون أن كما نصت هذه المادة على شروط التجدید و هي أن یكون الإیجار 

و أن تكون مدة الإیجاربالإخلاء و بقي المستأجر في المحل یخطر أحد الطرفین الأخر بالتنبیه 

81حل أجله دون أن تزید عن تسعة سنوات.مساویة لمدة الإیجار الذي

و حتى یتحقق التجدید الضمني یجب أ ن تكون نیة المستأجر واضحة و قاطعة في شأن البقاء 

في المكان المؤجر و استغلاله طبقا لنشاطه السابق، و یجب أن لا یكون استمرار بقاءه بصفة 

أو غیر ذلك من الأسباب التي توحي بعدم رغبة المستأجر  الآلاتعارضة كالمرض و صعوبة نقل 

ید، و كذلك الحال بالنسبة للمؤجر فیجب أن یكون عالما على وجه الیقین ببقاء المستأجر في التجد

82بنیة التجدید دون أن یناقض موافقته على التجدید ضمنیا كتأجیر المكان لشخص أخر.

و من بین شروط التجدید الضمني نجد:

یجب أن یكون العقد القدیم صحیحا و قد انتهى.-

یجب ألا یعترض المؤجر على التجدید.-

یجب أن یكون المؤجر عالما ببقاء المستأجر بالعین المؤجرة.-

83.یجب أن یبقى المستأجر ینتفع بالعین المؤجرة-

-

.126محرز أحمد، المرجع السابق، ص -80

.126ص محرز أحمد، المرجع السابق،-81

.127-126المرجع نفسه،ص ص -82

.32اوي فریدة، المرجع السابق، صر ز  -83
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75/59ثانیا: الآثار المترتبة على التجدید في ظل الأمر 

العقد الجدید لأنه إن اتفاق المؤجر و المستأجر على التجدید یستدعي اتفاقهما على شروط

جدید ـــــــــؤجر أن یتراجع عن التـــــــــــــول، إذ یمكن للمــــــفي هذه المرحلة یجوز لكل منهما التراجع عن القب

و یعرض دفع تعویض الاستحقاق للمستأجر، كما یمكنه دائما التمسك ضده بسبب خطیر و مشروع 

لمستأجر مغادرة الأمكنة، إلا أنه غالبا ما یكون یبرر رفض التجدید دون دفع تعویض، كما یمكن ل

هناك خلاف حول شروط العقد الجدید لا سیما حول تحدید مقابل بدل الإیجار أو مدته أو الشروط 

84.اللاحقة للعقد

إذا وافق المؤجر على تجدید  «على:  01من القانون التجاري الفقرة 195نصت المادة 

الإیجار و كان أمر الخلاف یتعلق ببدل الإیجار أو المدة أو الشروط اللاحقة، وجب على الطرفین 

الحضور أمام رئیس المحكمة المختصة التي یكون موقع العمارة تابعا لها، و ذلك مهما كان مبلغ 

85»ضایا الأمور المستعجلة.الإیجار و الذي یقوم بالبت فیها حسب الإجراء المقرر في ق

و علیه للطرف الأكثر استعجالا التوجه للقضاء حیث یختص رئیس المحكمة التابع لها العقار 

الفصل فیها وفق إجراءات الاستعجال كما یمكنه الاستعانة بالخبرة،على أن یودعها الخبیر خلال ثلاثة 

ن القانون التجاري الجزائري للأطراف م 02الفقرة 196أشهر لدى كتابة الضبط، كما منحت المادة 

حق الاتفاق على ما یخالف الحكم القضائي خلال أجل شهر و حال عدم الاتفاق یصبح الحكم 

86القضائي بمثابة عقد إیجار.

  .50- 49 ص  فتیحة، المرجع السابق، صشرفي -84

، المتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق.75/59رقم  الأمرمن 195المادة -85

حالة حصل اتفاق بین الطرفین في مهلة القانون التجاري: '' و فيالمتضمن75/59الامر من196/2المادة -86

أو الحكم المتضمن تحدید ایجار أو شروط الأمرالجدید، یعتبر لإیجاراشهر من تاریخ التبلیغ الحكم النهائي على شروط 

  '' راالإیجالایجار الجدید بمثابة عقد 
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الفرع الثالث

05/02تجدید عقد الإیجار التجاري في القانون رقم 

المؤرخ في 05/02بالقانون 1975سبتمبر 20المؤرخ في 75/59من خلال تعدیل الأمر 

و المتضمن القانون التجاري، نلاحظ أن المشرع الجزائري فسح المجال لإرادة 2005فبرایر 06

، فأخضع الإیجار التجاري بذلك للقواعد العامة و المتمثلة 87الأطراف على الاتفاق على بنود العقد

سا في حریة التعاقد، ومن هنا تم تحریر المؤجر من كل القیود التي كانت مفروضة علیه إذ كان أسا

في مركز أقوى للامتیازات التي كان یتمتع 75/59المستأجر المالك للقاعدة التجاریة في ظل الأمر 

88.الإستحقاقيبها و بالخصوص حقه في تجدید العقد و كذا حقه في التعویض 

المشرع قد منح لإدارة الأطراف حق الاتفاق على بنود العقد بكل حریة في إطار و بهذا یكون 

ما یسمح به القانون. 

یلزم المستأجر بمغادرة «مكرر من القانون التجاري في فقرتها الثانیة: 187و جاء في المادة 

و دون الحق في بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى التنبیه بالإخلاء للمؤجرالأمكنة

الحصول على تعویض الاستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون ما لم یشترط الأطراف خلاف 

89»ذلك.

ح به ــــــــدود ما یسمــــــــــفالمشرع فسح المجال لإرادة الطرفین على أن یتفقا بكل حریة في ح

في بنود العقد على ضرورة الاتفاقفمثلا یمكن أن یبرما العقد في ظل القانون الجدید مع القانون،

90التنبیه بالإخلاء لكي یغادر المستأجر المحل التجاري.

.213زایدي خالد، المرجع السابق، ص -87

.30بومخیلة سمیرة، المرجع السابق، ص-88

المرجع السابق.،القانون التجاري ، المتضمن 75/59رقم  الأمرمكرر من 187المادة -89

.41خالد، المرجع السابق، ص بن مخلوف-90
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و نلاحظ أن المشرع أبقى على حق تجدید بالنسبة للعقود التجاریة المبرمة بعد التعدیل، رغم أن 

نونیة التي فرضت على المتعاقدین بموجب القانون و لیس من المراكز هذا الحق هو من المراكز القا

91الأطراف. اتفاقالعقدیة لأنه لا یقوم على 

و نشیر في الأخیر إلى أن المشرع أكد على مبدأ رجعیة القوانین و هذا بالنص علیه صراحة 

جار المبرمة قبل یبقى تجدید عقود الإی«، حیث تنص على ما یلي: 1مكرر 187في المادة 

»مكرر أعلاه، خاضعا للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام العقد.187المذكورة في المادة ..…نشر

.23مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-91
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خلاصة الفصل الأول

الأولى تكون عن هذا الفصل فإن عقد الإیجار التجاري یتم بطریقتین،لمن خلال دراستنا 

طریق الإیجار الأصلي و الثانیة عن طریق الإیجار من الباطن

المتضمن القانون التجاري العقود 75/59و كان عقد الإیجار التجاري في ظل الأمر 

ریق عقد إیجار كتابي ــــــالرضائیة التي یستلزم لإبرامها الأركان العامة لعقد الإیجار و یتم عن ط

أضاف المشرع الجزائري على 05/02عد تعدیل القانون التجاري بموجب قانون أو شفوي، لكن ب

ة ـــــــــود العرفیـــــــدا للعقــــــع بذلك حـــــــــلان لیضــــــــسمیة تحت طائلة البطر ود الإیجار الشكلیة الــــــــــــــــــــــعق

الإیجار تجدیدبقوة القانون فیكون بذلك ألغى حقة، كما ألغى القاعدة التجاریة المنشأة ــــــو الشفهی

أبقى علیها في حال اتفاق الأطراف على ذلك، أما تجدید عقد الإیجار التجاري فیكون و 

.بطریقتین، التجدید الضمني و التجدید الصریح
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الثانيالفصل 

إنهاء عقد الإیجار و ممارسة رفض التجدید

مدة انتهاءملكیة عقاره،أي ملكیة الأماكن المؤجر عند استرجاعقد یرغب المؤجر في 

غرضها حمایة جراءات قانونیة معینة ألزمه المشرع بإتباع إو لكي یحقق رغبته هذه ،الإیجار

المستأجر تنبیها بالإخلاء  إلىن یوجه المؤجر الملكیة التجاریة،أي ملكیة المحل التجاري ،أولها أ

مدة انتهاءقل مدته عن ستة أشهر قبل ت لان محلیة و الذي یجب أطبقا لما جرت علیها العادات ال

92.الإیجار

مدته انتهتالذي  الإیجارمستأجر بتجدید عقد الثاني یكون بمناسبة طلب الالإجراءما أ      

ن ر أسباب جدیة لأیكون للمؤجیوجب أنن ممارسة هذا الحق ،غیر أفیقابله المؤجر بالرفض 

له الحق في المطالبة حطا ر بفقدان قاعدته التجاریة ،لذا فإن المشرع أالمتضر المستأجر سیكون 

التجاري هذا بالنسبة الإیجارنهاء عقد لجبر الضرر الناجم عن إستحقاقي كوسیلة بالتعویض الإ

لا  الإیجار، أما بعد هذا التاریخ فالأصل أن إنهاء ( المبحث الأول )2005ود المبرمة قبل للعق

ا ــــــلاف ذلك في العقد المبرم بینهمــــــــــراف على خـــــــــــــطالأ اتفقة إجراء  ما عادا إذا ـــــــــــــأی إلىیحتاج 

( المبحث الثاني ).

ــــــــــفضـــــــــیل نادیـــــــــة، النظـــــــــام القـــــــــانوني للمحـــــــــل التجـــــــــاري، الجـــــــــزء الأول و الثـــــــــاني، د ط، دار النش-92 ــــــــــر هومـــــــــــــــــــــ ة ـــــــــــــ

.187، 186 ص ، ص2014للطباعة و النشر، الجزائر، 
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ولالمبحث الأ 

75/59رقم  الأمرالتجاري في ظل الإیجارممارسة رفض تجدید   

لم یكتسب  اإذبانتهاء مدتها 2005التجاریة المبرمة قبل سنة الإیجاراتتنتهي 

شهر في العقود الكتابیة 24حق البقاء ، ویكون ذلك في العقود المبرمة لمدة اقل من المستأجر

التجاریة التي اكتسب التاجر بموجبها الإیجاراتسنوات في العقود الشفهیة ، بینما 4مدة اقل من ول

طبقا لنص للمستأجرلا تنتهي إلا بتوجیه التنبیه بالإخلاء  75/59رقم  مرالأحق البقاء في ظل 

من القانون التجاري الجزائري ، و هذا في حالة عرض تعویض استحقاقي على 173المادة 

.)الأول( المطلب المستأجر

التجاري دون عرض تعویض استحقاقي على الإیجارعقد  إنهاءفیكون الحالة الثانیة أما

العقدیة فیسقط بذلك حقه في  أواخل بالتزاماته القانونیة  إذا الأخیرهذا  اعذرامع وجوب المستأجر

.(المطلب الثاني)الإستحقاقي المطالبة بتعویض 

ولالمطلب الأ 

یجار التجاري مقابل تعویض استحقاقيرفض تجدید عقد الإ

یجار و الذي بالتمسك بتجدید عقد الإالمستأجرو هو حق مبدأن المشرع الجزائري كرس إ      

لمدة سنتین متتابعتین بموجب عقد المستأجر للمحل المؤجر بممارسة نشاطه استغلاله یشترط فی

یجار شفهي ، ویمكن للمؤجر رفض لمدة أربع سنوات متتابعة بموجب عقد إ أوإیجار كتابي 

93.ول )الفرع الأ  (بتوجیه التنبیه بالإخلاء التجدید و ذلك 

( الفرع الثاني )یجار مقابل عرض تعویض استحقاقي ویعبر له فیه عن نیته في إنهاء عقد الإ

.( الفرع الثالث )استحقاقي تبة عن رفض التجدید مقابل تعویض متر أثارو هناك 

.72، 71، المرجع السابق، ص ليجنادي جیلا-93
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الأولالفرع 

توجیه التنبیه بالإخلاء

ن یقبله صادر من جانب واحد ، فلا یشترط أالتنبیه بالإخلاء عبارة عن تصرف قانوني

 لأطرافلیه ، و هو حق شخصي لكي ینتج أثره أن یعلم به من وجه إو لكن یجبالأخرالطرف 

ریة ، یصدر من طرف الذي یرغب في إنهاء هذه العلاقة فهو تعبیر عن إرادة یجاالعلاقة الإ

بفقدان محله یفاجئ حتى لا للمستأجریجار سنه المشرع حمایة رفض تجدید الإالمؤجر في 

علانه تكون عن طریق إن یكون في شكل رسمي ولكن عملیة ولا یشترط أالتجاري الذي أنشاه

94.محضر قضائي

ولا : شروط صحة التنبیه بالإخلاءأ

احیة الشكلیةــــــــــــــــــــــــــــن النا مــــــیشترط التنبیه بالإخلاء مجموعة من الشروط حتى یكون صحیح

(ثانیا).ن یكون مسببا و أ (أولا)و الموضوعیة 

لتنبیه بالإخلاءا : شكل-1

دراج بعض البیانات ، بل اشترط فقط إبالإخلاءیشكلا معینا للتنبیه لم یشترط المشرع الجزائر

ن تجاري الجزائري بأمن القانون ال 5الفقرة  173المادة وجودها فیه ، و قد نصت یتوجبالتي

توجیهه. إلىدت التي أالأسبابیجب أن یتم بعقد غیر قضائي و أن یبین فیه بالإخلاءالتنبیه 

المحلات إیجارإنهاء إن 46713حیث جاء في هذا الشأن قرار المحكمة العلیا رقم 

توجیهه مع أسباب، بعقد غیر قضائي و یذكر فیه  ءبالإخلاالتنبیه التجاریة یتم عن طریق 

95من القانون التجاري.194مضمون المادة 

.33، 32حزیط محمد، المرجع السابق، ص-94

.75، ص 1993، المجلة القضائیة، العدد الاول، سنة 1988مارس 27، مؤرخ في  46713قرار رقم  - 95
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عقد غیر قضائي فهناك  إلى Acte Judicaire   و المشرع الجزائري لم یفلح في ترجمة كلمة

و ــــــــــــــــو ه L’acte یبینلإحداث اثر قانونیة  و رـأكث أو إرادتینفرق بین العقد الذي یعد اتفاق بین 

96.إجراءعمل أو تصرف أو 

یصل  إنقبول بل یكفي  إلىلا یحتاج  إراديلا یعتبر عقد بل هو عمل قانوني فالتنبیه بالإخلاء 

إلیه.علم من وجه  إلى

القائمة بینه و بین المستأجر.العلاقة التعاقدیة إنهاءفي  لإبداءو هو تصرف یقوم به المؤجر 

یصدر التنبیه منهم الطرفین، فالأصلانتعدد المؤجرون أو المستأجرون أو تعدد ورثة أحد  و إذا

جمیعا، و مع ذلك یجوز لأحدهم أن یعطي تنبیها بالإخلاء في حق الباقي إذا كان موكلا عنهم في 

  ذلك.

مضمون التنبیه بالإخلاء :-2

یتضمن التنبیه بالإخلاء مجموعة من البیانات الإلزامیة حتى یكون صحیحا و هي  إنیجب 

كما یلي:

: أي لا یلزم أن یكون رسمي على ید یتم التنبیه بالإخلاء بعقد غیر قضائي أنیجب -1

یكون شفاهة و إلا  أنأعوان القضاء من كتابة ضبط المحكمة أو المحضر القضائي ، ولا یجوز 

العبارات واضحة دون غموض ، تفید كون أن یكون بالكتابة العرفیة و أن تیلزمإنماكان باطلا ، 

مدة العقد ، كذلك یجب ألا یكون التنبیه بالإخلاء معلق على شرط إنهاءالرغبة في الإخلاء بعد 

97كالزیادة في الأجرة.

حال تعددهم و التي تحدید هویة المستأجر الذي یوجه إلیه التنبیه بالإخلاء أو المستأجرین في-2

و لقبه و عنوانه ،و یشترط أن یكون المستأجر مستأجرا قانونیا أن اسمهیشترط أن تتضمن كل من 

.91فضیل نادیة، المرجع السابق، ص-96
.77جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -97
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محدد المدة  أوالعقد كتابیا أو شفهیا یكون عقد إیجار صحیح بینه و بین المؤجر سواء كان هذا 

98غیر محدد المدة. أو

أن التنبیه بالإخلاء یوجه من 37173حیث جاء في هذا الشأن قرار المحكمة العلیا رقم 

المستأجر القانوني، و من ثم فإن المحتل للأمكنة تسود فیه لا یمكن أن یتمسك بالتنبیه  إلىالمؤجر 

99.بالإخلاء وفق الأوضاع المقررة قانونا

رفض تجدید  إلىیذكر في التنبیه بالإخلاء السبب أو الأسباب التي دفعت المؤجر  إنیجب -3

یبین  أنمن القانون التجاري الأخیرةالفقرة  173عقد الإیجار، حیث أوجب المشرع في المادة 

قد فرفض التجدید باطلاتوجیهه و إلا اعتبر  إلىدت المؤجر في التنبیه بالإخلاء الأسباب التي أ

، أو بواسطة أحد أفراد عائلته مع عرض على المستأجر أجل الاستغلال الشخصي للمحلمن یكون

100تعویض استحقاقي.

).مالك...الخوكیل،(وارث،والصفة الاسم، اللقب، العنوانتحدید هویة المؤجر و ذلك بذكر -4

التنبیه.ذكر هویة المحضر القضائي القائم بالتبلیغ مع وجوب إمضاء العون المبلغ لهذا -5

بالإخلاء.التنبیهفي  شهرأ 06تحدید أجل -6

طبقا لهذه المادة یتعین على المؤجر التجاري، ومن القانون 173و قد نصت علیه المادة 

الذي یرید إنهاء عقد الإیجار أن یبلغ تنبیها بالإخلاء للمستأجر لإخلاء المحل و یمنحه مهلة 

.أشهر06

أنه من المقرر قانونا أنه لا ینتهي إیجار 140926ار المحكمة العلیا رقم و قد جاء في قر 

إلا بأثر التنبیه بالإخلاء حسبما جرت علیه العادات المحلیة و في الأحكامالمحلات الخاصة بهذه 

التجاري، على ضوء التشریع و القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الإیجاررفض تجدید أحكام، إبراهیمسریر -98

.10، ص2002، بن عكنون، الجزائر، الإداریةكلیة الحقوق و العلوم الأعمالالماستر، فرع قانون 

.109، ص1990، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة1985نوفمبر 2،مؤرخ في 37173قرار رقم  - 99

.78المرجع السابق، صجنادي جیلالي، -100
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ویجب أن یتم التنبیه بالإخلاء بعقد غیر قضائي و أن تبین ،الأقلعلى  الأجلأشهر قبل 06مدة 

101لا.طو إلا اعتبر با194توجیهه مع إعادة ذكر مضمون المادة  إلىالتي أدت الأسبابفیه 

:تسبیب التنبیه بالإخلاء:ثانیا

توجیهه حیث أوجبت  إلىالتي أدت الأسبابیكون التنبیه بالإخلاء مسببا عندما تذكر فیه 

 إلىالتي أدت به الأسبابأن یبین المؤجر الأخیرةمن القانون التجاري في فقرتها 173المادة 

،فالسبب قد یكون مثلا من أجل الاستغلال الشخصي نبیه بالإخلاء و إلا أعتبر بالباطلتوجیه الت

استعماله بواسطة أحد أفراد عائلته.للمحل التجاري أو 

من قبل التعویضبأن مجرد عرض 146425و قد قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم 

من القانون التجاري 176المؤجرین یشكل سببا كافیا لطلب التنبیه بالإخلاء طبقا لنص المادة 

102و بالتالي فإن النهي على القرار بعدم التسبب في غیر محله.

التجاریة یجب أن تكون لدیه المؤجر حقه في الاسترجاع بالنسبة للإیجارات یمارس لكيو      

عه لرفض التجدید، و المطالبة باسترجاع محله المؤجر دون دفع تعویض أسباب قانونیة تدف

103.أن یكون الدافع هو إرادته المنفردة في استرجاع العقار، لااستحقاقي

ففي حالة ممارسة حق الكفایة،إذ یجب أن یكون السبب في رفض التجدید محدد بما فیه 

الاسترجاع بسبب إخلال المستأجر بأحد التزاماته التعاقدیة. یجب أن یتضمن التنبیه بالإخلاء بما 

فیه الكفایة المخالفة المرتكبة ، و في حالة ما إذا كان مبرر ممارسة حق الاسترجاع هو الاسترجاع 

لاستعمال التجاري ، فهنا یجب أن ذات االجزئي للأمكنة ذات الاستعمال السكني تابعة للأمكنة 

من القانون 182المادة  لىإیتضمن التنبیه بالإخلاء هذا السبب كما یجب أن یتضمن الإشارة 

 .يالتجار 

، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة، عدد خاص، 1996مارس 26، مؤرخ في 140926قرار رقم  - 101

  .96ص  ،1999

، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة، عدد خاص، 1997جویلیة  7، مؤرخ في 146425قرار رقم  - 102

.100،ص 1999

.45محمد، المرجع السابق، صحزیط -103
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لسبب أثرین:لو یترتب على تضمن التنبیه بالإخلاء 

.الإستحقاقي: إما أن یصدق السبب المدعي به حینئذ یحرم المستأجر من التعویض أولهما

بدفع التعویض إما أن یتبین عدم صحة السبب المدعي علیه، في هذه الحالة یلزم المؤجر :ثانیهما

، أما في حالة خلو التنبیه بالإخلاء من أي سبب فإنه یصرح بالبطلان.الإستحقاقي

104.و قد أجاز القضاء أن یشمل التنبیه بالإخلاء على عدة أسباب

بعیب التناقض في و إذا كان التنبیه بالإخلاء مؤسسا على أسباب متناقصة یكون مشوب 

الذي جاء 140926به المحكمة العلیا في قرارها رقم مما قضت. و  التسبیب و علیه یعد باطلا

أن المؤجرون المطعون 13/01/1993حیث یتبین من التنبیه بالإخلاء الموجه بتاریخ ":فیه

:اثنینین بة التجاریة المتنازع فیها على سبإخلاء القاعد إلىأسسوا طلبهم الرامي ضدهم 

أولهما یتمثل في غلق المحل التجاري و عدم ممارسة أي نشاط تجاري فیه و ذلك خرقا لأحكام 

استحقاقيفي عرض تعویض ا یتمثل ممن القانون التجاري الجزائري و ثانیه177المادة

المتمسك ینمن القانون التجاري الجزائري. لكن حیث أن السبب176حكام المادة للمستأجرین وفقا لأ

بهما من قبل المؤجرین متناقضان و لا یمكن الاعتماد علیهما معا لطلب الإخلاء، حیث كان 

من 173علیها في المادة یتعین علیهم أن یختاروا سببا واحدا و یتبعوا الإجراءات المنصوص 

بما أن القرار المنتقد صادق على تنبیه بالإخلاء مشوب جزائري و ما یلیها. والقانون التجاري ال

105."بالبطلان فإنه یستحق النقض

.46، 45حزیط محمد، امرجع نفسه، ص-104

.79جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص-105
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الفرع الثاني 

عرض التعویض الإستحقاقي

جدید ـــــــــــــــمن القانون التجاري الجزائري على أنه : "یجوز للمؤجر أن یرفض ت176تنص المادة 

و ما یلیها 177أنه ینبغي علیه فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في المادة الإیجار ، غیر 

الذي یجب أن یكون مساویا بالاستحقاقأن یسدد للمستأجر المحلي التعویض المسمى تعویض 

106للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید".

و معرفة شروط ولا)(أتعریفه و خصائصه  إلىالتطرق الإستحقاقيو تقتضي دراسة التعویض 

.(ثالثا)ثم كیفیة تقدیره (ثانیا)الاستفادة منه 

و خصائصه أولا : تعریف تعویض الاستحقاق 

هم خصائصه في ثم نبین أ)1(الإستحقاقيالتعویض سنتناول في هذا العنصر تعریف 

).2النقطة (

الاستحقاق:تعریف تعویض -1

هو ذلك المبلغ الذي الإستحقاقيمن القانون التجاري الجزائري فإن التعویض 176طبقا للمادة 

یدفعه المؤجر للمستأجر التاجر مالك القاعدة التجاریة في حالة رفضه لتجدید الإیجار في غیر 

107.من القانون التجاري الجزائري177الحالات الواردة في المادة 

التجدید.یكون التعویض مساویا للضرر المسبب نتیجة عدم نأو یجب 

، المرجع السابق .، المتضمن القانون التجاري75/59من الامر176المادة -106

مقارنة،مذكرة لنیل شهادة حساین سامیة، رفض تجدید إیجار المحلات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دراسة-107

.101، ص2003الماجستر في القانون،فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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من القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع الجزائري لم 176من خلال نص المادة 

جعله مقابلا للضرر الناجم عن رفض تجدید الإیجار عرف التعویض الإستحقاقي و اكتفى بی

108.مبررا لعناصر المعتمدة في تقدیر قیمتهالتجاري

و قد عرف الأستاذ بوعروج حسان تعویض الاستحقاق بأنه ذلك التعویض الذي یدفعه 

المؤجر مالك الجدران للتاجر المستأجر مالك القاعدة التجاریة عندما یرفض الأول تحدید عقد 

، فهو ناتج إذن عن العلاقة القانونیة التي ینظمها عقد الإیجار المعرف في القانون العام الإیجار

بالانتفاع بالعین المؤجرة مقابل أجرة لمدة معینة.

و علیه فإن المشرع الجزائري جعل أنه بمجرد أن یرفض المؤجر تجدید عقد الإیجار یفترض 

من القانون التجاري الجزائري یكون للمؤجر حق 176وجود ضرر كما أنه حسب أحكام المادة 

رر ــــیعطي الحق في التعویض لجبر الضو علیه فحق الرفض یعتبر كفعل خاطئ،رفض التجدید

و یبقى على المؤجر عبء إثبات أن رفضه مبرر.

و علیه فإن التعویض الإستحقاقي مقرر قانونا لضمان حمایة المستأجر في طلب التجدید 

نتیجة أن التعویض  إلىصل نلذا  من القانون التجاري الجزائري،172المكرس له طبقا للمادة 

رفض تجدید الإیجار.بسببإصلاح الضرر اللاحق بالمستأجر إلىالإستحقاقي یهدف 

خصائص التعویض الإستحقاقي :-2

إن التعویض الإستحقاقي یتمیز بمجموعة من الخصائص و هي:

نتیجة الذي لحق المستأجر إصلاح الضرر  إلىهو تعویض یرمي :الإستحقاقيالتعویض -أ

و یترتب علیه أن الدائنون المقیدون على المحل التجاري لا 109رفض التجدید من طرف المؤجر

.92شریفي نسرین، المرجع السابق، ص-108

109 -LAFARGE JOURDAN , Répertoire de droit commercial, baux comerciaus,

Encyclopedie dalloz,Paris,1998, p 51.
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كما أن الدائنون العادیون دیونهم من هذا التعویض،لاستیفاءالامتیازحق  واأن یستعمل میجوز له

110.إلا بعد توقیعهم حجز علیه تحت ید المؤجرلیس لهم أي حق على التعویض الإستحقاقي

یجب أن یكون التعویض الإستحقاقي مساویان للضرر الذي أصاب المستأجر و لا یحقق 

بالاعتمادع التعویض یكون دفن الحكم الذي یقضي بو أا بهذا التعویض على حساب المؤجر ربح

ظ حتى و إن كان یناسب قیمة العقار المستغل إلا أنه یحتفعلى مجموعة من العناصر في تقویمه،

لإصلاحي .بطابعه ا

هو من النظام حیث حرص المشرع على حمایة حق المستأجر عند :الإستحقاقتعویض -ب

العین استردادرفض تجدید إیجاره و ذلك بإلزام المؤجر بدفع التعویض عند إبداء رغبته في 

ویترتب على ذلك أنه لا یجوز للمؤجر التنصل من هذا الالتزام عدا في حالات محددة ،المؤجرة

الأطراف إدراج بند في العقد یقضي بموجبه إعفاء المؤجر من دفع  علىر ظو بالتالي یحقانونا،

من القانون التجاري 199التعویض و كل بند یتم إدراجه في العقد باطلا وهذا وفقا لأحكام المادة 

111.الجزائري

أنه في حالة تصرف المؤجر في العقار بعد رفض التجدید كتصرفه بالبیع فإنه كقاعدة عامة -ج

یبقى المالك الأصلي للمحل هو المدین بالتعویض الإستحقاقي على أنه من جانب آخر یمكن أن 

،عقد البیع بندا یلتزم بمقتضاه مشتري المحل بأداء التعویض الإستحقاقيیتضمن 

ا ـــــى مدینـــــالك الأصلي یبقـــــــــذ یعمل بذلك الالتزام ،أما إذ لم یتضمن العقد من یؤدیه فإن المحینئ

و یجوز أن یطالب المستأجر الأصلي المالك السابق به. به ،

ض التجدیدــــــــــــجراء رفأن المستفید من التعویض الإستحقاقي هو المستأجر الذي لحقه ضرر -د

منه.الاستفادةو في حالة وفاته فإنه ورثته مم من ینتقل إلیهم الحق من 

.143حزیط محمد، المرجع السابق، ص -110

.91-90سریر ابراهیم، الرجع السابق، ص -111
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إذا كان المحل المؤجر ملك على الشیوع و أن أحدهم فقط رفض التجدید ،فإن التعویض -ه

.112التجدیدالإستحقاقي یلتزم به المؤجر الذي رفض 

ثانیا: شروط الاستفادة من التعویض الإستحقاقي :

لكي یستفید المستأجر من التعویض الإستحقاقي ،على المحل التجاري الذي أنشأه و فقده 

ذلك المحل التجاري ،یجب توفر بفعل استرداد المؤجر له ،أو لبنایته التي كان یستغل فیها 

مجموعة من الشروط تتمثل فیما یلي :

ضرورة وجود عقد إیجار:-1

ؤجر و المستأجر ـــــــــــــلاقة إیجار بین المـــــــــــــیتوجب وجود عللاستفادة من التعویض الإستحقاقي 

المعد للاستعمال التجاري ،أو الصناعي أو الحرفي و أن و تنصب حول انتفاع المستأجر بالمحل 

أو فقد ركنا من أركانه ،فإذا أبطل  الإرادةیكون عقد الإیجار صحیحا ،لم یعتبره عیب من عیوب 

مستأجر شاغلا بدون سند.العقد أصبح ال

عقد ـــــؤجر و المستأجر بموجب عقد إیجار إذا كان الـــــــــــو تثبت العلاقة القانونیة بین الم

و حیازة المستأجر على السجل التجاري لا تثبت إلا شفویا،أو وصل كراء إذا كان العقد مكتوبا،

الصفة التجاریة لصاحبه ، إذ لا یكفي لإثبات علاقة الإیجار لأن القانون یشترط أن تكون الكتابة 

.113صادرة من المِؤجر

وجود عقار أو محل معد للاستغلال :-2

ر لمزاولة نشاطه التجاري تسري أحكام الإیجارات التجاریة على الأماكن التي یتخذها التاج

رئیسیة أو تابعة أو ملحقة طبقا لمبدأ عدم تجزئة حق الإیجار ، و من ثم یجب أن أماكنسواء 

من 169ذلك یجب طبقا للمادة  إلىتكون الغایة من إیجارها هو الاستغلال التجاري ، إضافة 

من ي یستفید هذا الأخیر القانون التجاري الجزائري أن یكون التاجر مسجل في السجل التجاري لك

.144-143حزیط محمد، الرجع السابق،ص -112

.140، ص المرجع نفسه -113
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الإیجارات التجاریة ، و في حالة العكس لا یعد الإیجار الذي أبرمه إیجارا تجاریا ، و من ثم لا 

تدخل الأماكن التي یكون الهدف من إیجارها مباشرة نشاط مدني لأنها تخضع لأحكام الإیجار 

المدني .

استبعد المشرع الإیجارات التي تتم من أجل ممارسة المهن الحرة أو الحرفیة، غیر أن  لذلك   

المشرع استثنى من هذا الوضع أشخاص معینین لهم الحق في الاستفادة من الإیجار التجاري و لو 

كالأتي:كانوا غیر تجار و هم 

الصناعیین-

دین قانونیا في السجل التجاري أو في الحرفیون أو المؤسسات الحرفیة على شرط أن یكونوا مقی-

التقلیدیة.سجل الحرف أو الصناعات 

العامة كما ورد في نص الاعتباریةو الأشخاص الاقتصاديالمؤسسات العمومیة ذات الطابع -

114.الجزائريمن القانون التجاري 170المادة 

فاء شرط المدة المحددة قانونا :یاست-3

عند رفض المؤجر تجدید الإیجار شرط الإستحقاقيیستفید من التعویض  إنیمكن للمستأجر 

الإیجارسنوات إذا كان أربعة أومكتوبا الإیجاریكون قد استغل السجل لمدة سنتین إذا كان  إن

115.من القانون التجاري الجزائري172، هذا ما نصت علیه المادة شفهي 

أنه یجوز التمسك بحق تجدید الإیجار الشفوي 177670جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

المبرم لمدة أربعة سنوات أو لمدة سنتین في حال عقد إیجار كتابي ، و لما كان ثابتا في قضیة 

الحال أن عقد الإیجار أبرم لمدة ست سنوات فإن عدم التجدید یجب أن یحترم الشروط

.222-221عمورة عمار، المرع السابق،ص -114

.94شریفي نسرین، المرجع السابق، ص-115
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أنه یجوز 66021كذلك قرار المحكمة العلیا رقم 116.و الإیجارات المنصوص علیها قانونا

أن یتمسك بحق تجدید الإیجار عندما یثبت استغلاله لمتجر بنفسه طیلة سنتین متتابعتین للمستأجر 

117.لإیجار كتابي

من القانون التجاري 177المستأجر بالتزاماته المنصوص علیها في المادة إخلالعدم  - 4

الجزائري:

من القانون 177المستأجر مخالفة من المخالفات المنصوص علیها في المادة فإذا ارتكب 

ه من ـــــــص بـــــالتجاري الجزائري ، كتغییر تخصیص المحل ، الإیجار من الباطن غیر المرخ

، التوقف عن استغلال المحل التجاري بدون سبب جدي المؤجر ، عدم تسدید بدل الإیجار بانتظام 

الى الأسباب الأخرى الخطیرة و المشروعة التي یمكن نسبها الى المستأجر فإنه إضافةو مشروع ، 

. و هذا طبعا إذا اتبع المؤجر طرده إجراءات شكلیة معینة في الإستحقاقيلا یستفید من التعویض 

من القانون التجاري الجزائري و هي :177نصها المادة 

المستأجر.. محضر إثبات حالة المخالفة المرتكبة من قبل1

في المخالفة الاستمرار. توجیه إنذار من المؤجر إلى المستأجر مع منحه مهلة شهر للكف عن 2

المقترفة .

المخالفة.. محضر إثبات حالة ( ثانیة ) یعاین استمراریة 3

هذه الإجراءات الجوهریة فإن المحكمة ستحكم لا محال بعدم قبول استیفاءوفي حالة عدم 

118.إجراءاتها انتظامالدعوى لعدم 

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة 1998دیسمبر 18، مؤرخ في 177670قرار المحكمة العلیا رقم -116

.23،ص1999

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة 1990مارس 25، مؤرخ في 66021قرار المحكمة العلیا رقم -117

.96،ص1992

.115حمدي باشا عمر، الرجع السابق، ص-118
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متبادلة في ذمة التزامات، متى ینشأ یرتب الأخرىو عقد الإیجار یعتبر مثله مثل العقود 

العین باستعمالطرفیه ، هذه الالتزامات نظم أحكامها التقنین المدني و التجاري ، فالمستأجر مقید 

فیما یلحق بهـــــــــا من ضــــرر ولا یتركهـــا استعمالهایغلو فيالمؤجرة طبقا لما تم الاتفاق علیه ، ولا

إذا كـــــــــان ذلك یضـــربها ، ولا یغیر في كیانها تغییرا یلحق الضرر بهــــــا و یسدد استعمالدون 

لمؤجر حسب المیعاد المتفق علیه ل الأجرة

المحل دون سبب جدي و مشروع استغلالالمشرع في ( ق.ت.ج ) التوقف عن اعتبرلذلك     

من ( ق.ت.ج ) .177طبقا للمادة الإیجازیةمبرر شرعي لإنهـــاء العلاقة 

هي تسدیده للمبلغ الإیجار وعـــدم إحرامهاكذلك من بین الالتزامات التي یجب على المستأجر 

ض المستأجر ـــــــــــرف ؤجر مطالبته لبدل الإیجار في حـــالةـــالتأخیر فیه ، فیكفي حتى یثبت الم

شهـــر انقضاءالتسدید ، توجیه إنذار للمستأجر لمدة شهـــر للتوقف عن ارتكـــاب المخالفة ، و بعد 

119من یــــوم تبلیغـــه یــوجه لـه التنبیه بالإخلاء 

ل التجـــاري :القیـــــد في السج-5

ارات التجاریة ــــــــادته من أحكام الإیجـــــجوهري لاستفل التجاري هو شرط ـــــتسجیل المستأجر السج

ة ــــــــــــــــو من ثم التعویض الإستحقاقي ، لأن التاجر الغیر المسجل في السجل التجاري یعتبر في حال

بنقیض مقصوده و ذلك بمنعه من الاستفادة من دفع الضریبة و بالتالي یجب أن یعینتضرب عن 

.120الحمایة القانونیة

و اكتسب حق البقاء :2005أن یكون الإیجار قبل تعدیل-6

المعدل و المتمم للقانون التجاري ، أما العقود المبرمة بعد 2005فیفري 09قبل هذا التاریخ 

لمستأجر بموجبها یتمتع بحق المطالبة مكرر حیز التنفیذ فلم یعد ا187تاریخ دخول المادة 

.121خلاف ذلك إلىما لم یكن عقد الإیجار نفسه قد تضمن بندا یشیر ألاستحقاقيبالتعویض 

.126-125منصور بختة، المرجع السابق، ص، -119

.115-114حمدي باشا عمر، الرجع السابق، ص-120

.142حزیط محمد، المرجع السابق، ص-121
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:الإستحقاقيثالثا : تقدیر التعویض 

.الإستحقاقيسنتناول في هذه النقطة العناصر التي تدخل في تقدیر التعویض 

:الإستحقاقيعناصر تقویم التعویض -1

من 176إذ تنص المادة الإستحقاقيإن المشرع الجزائري بین بعض عناصر التعویض 

و یتضمن على وجه الخصوص التعویض المشار 3/8القانون التجاري الجزائري في فقرتها الثانیة 

إلیه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، القیمة التجاریة التي تحدد وفقا لعرف المهنة ، مع ما قد 

اریف و حقوق التحویل من مصاریف عادیة للنقل و إعادة التركیب و كذلك مصیضاف إلیه 

.122الواجب تسدیدها لمحل تجاري من نفس القیمة ، إلا إذا أثبت المالك أن الضرر هو دون ذلك 

قیمة المحل التجاري : -أ

 دـــــــــاعدة في حـــــــــالق إلىاثلة في النشاط و التي تقیم بالنظر ـــــــــو یقصد به القیمة المالیة المم

كلما كان الإیجار طویلا فیما تنخفض إذا كان الإیجار قصیرا ، و تحدد طبقا اتها ، و ترتفع ذ

ل من الفقه ــــــرف المهنة ، و لتحدید القیمة السوقیة استعان كـــلقواعد العرض و الطلب و حسب ع

.123و القضاء بالعناصر المعنویة المكونة للقاعدة التجاریة 

یب :الترك إعادةالمصاریف العادیة للنقل و  -ب

اعدة ــــــــــبعد القالإستحقاقيض ــــــــقییم التعویـــــــــــــــاني الذي یحسب عند تــــــــــــدار الثـــذا المقـــــــــــــــــــــــــــــــه دعی

التجاریة ، فالمؤجر الذي یرفض التجدید علیه بتحمل التكالیف التي تقع على المستأجر و الخاصة 

.لیه تحدد هذه المصاریف جزافیابمصاریف نقل أجهزته و ملحقاتها من محل لأخر ، و ع

، المرجع السابق.، المتضمن القانون التجاري75/59من الامر رقم 176/2المادة -122

نون،في العلوم حساین سامیة، حق الإیجار في القانون التجاري الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القا-123

.273، ص2013،التخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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كما جدید،أما بالنسبة للتعویضات الإضافیة فإنه یدخل ضمنها مصاریف التنقل و ترتیب محل 

.124الإنتاجیدخل ضمنها الضرر الناتج عن التذبذب في النشاط التجاري كالتوقف المؤقت عن 

مصاریف حقوق التحویل الواجب دفعها لمحل تجاري من نفس القیمة :-ج 

یها القانون صراحة و المقصود بها مجموع المصاریف التي تعتبر مصاریف إضافیة نص عل

یتحملها التاجر لتحدید نشاطه في مكان أخر ، و تشمل مصاریف التوثیق و الشهر الخاص 

20بالعقود التجاریة ، و رسوم و ادارة التسجیل ، و مصاریف السجل التجاري و تقدر نسبتها %

هذا وقد أصدرت الإیجار و حق العملاء ، من مجموع قیمة العنصرین الأساسیین و هما حق

المحكمة العلیا عدة قرارات تؤكد فیها على ضرورة احواء تقریر الخبرة على حقوق التحویل الواجب 

دفعها للمتجر من نفس القیمة و طعنت بالنقض الأحكام الصادرة في هذا الشأن و الخالیة من 

125احتساب هذا العنصر

:تحدید التعویض الاستحقاقي-2

الخبراء و من أهم  إلىلا توجد طریقة معینة لتحدید القاعدة التجاریة و یلجأ القاضي في ذلك 

و طریقة الإطلاع (أ)هي طریقة الدخل السنوي للتاجر الطرق التي یعتمد علیها الخبراء الجزائریون 

.(ب)على عقود بیع المحلات التجاریة لدى الجهات المختصة بالتسجیل 

طریقة الدخل السنوي :  -أ

تعد الطریقة الأكثر تطبیقا إذ تنطلق من معلومات تتطلب احتساب الدخل السنوي للقاعدة 

من 176مع تقییم لعنصر العملاء و لحق الإیجار و على العناصر الواردة في المادة التجاریة،

الجزائري.القانون التجاري 

دراسة مقارنة، المرجع السابق، یة في القانون التجاري الجزائريحساین سامیة، رفض تجدید إیجار المحلات التجار -124

  .133ص

.144،ص1989، المجلة القضائیة ، العدد الأول، 1984فیفري  4في ، مؤرخ 30612قرار المحكمة العلیا رقم -125
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لأن الخبیر یأخذ معلومات حول رقم تعكس دائما الحقیقة إن الاعتماد على هذه الطریقة لا

الأعمال و الأرباح من إدارة الضرائب غیر أن هذه التصریحات لهذه الإدارة في معظم الأحیان لا 

.126الحقیقيتمثل النشاط 

على عقود بیع المحلات التجاریة لدى الجهات المختصة بالتسجیل : طریقة الإطلاع -ب

یعتمد فیها الخبیر على قیمة بیع المحلات التجاریة المماثلة للمحل التجاري موضوع التراع 

من حیث المساحة ، الموقع ، النشاط ...إلخ ، لتقدیر قیمة المحل التجاري و تحدید مبلغ التعویض 

.و ذلك لدى مصالح الضرائب الإستحقاقي

المسجلة لا تعكس القیمة الفعلیة و ذلك تهربا من المختصة في تسجیل العقود ، إلا أن القیمة 

ضریبة التسجیل ، إلا أن لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة و التي لا تخضع لأیة قاعدة في القانون 

التجاري كون مصدر التعویض هنا قضائي و لیس قانوني .

الفرع الثالث 

المترتبة عن رفض التجدید مقابل تعویض استحقاقي :الآثار

من الإستحقاقيیمكن للمستأجر البقاء في المحل التجاري إلى غایة أن یدفع له التعویض 

طرف المؤجر ، و لهذا الأخیر حق العدول عن رفض التجدید .

:الإستحقاقيأولا : حق المستأجر بالبقاء في المحل التجاري إن لم یتلقى التعویض 

إن لم یسد المؤجر الإستحقاقيفي التعویض لقد وقع المشرع التجاري ضمان للحق 

187للمستأجر على إمكانیة بقاءه في المحل الى غایة أن یدفع له هذا التعویض إذ تقتضي المادة 

قبل خروج المستأجر من الإستحقاقيعلى إلزامیة دفع التعویض من القانون التجاري الجزائري 

المحل ، كما أن المستأجر خلال هذه المرحلة التي تبقى فیها بالمحل غیر ملزم بدفع بدل الإیجار 

.127بل یدفع تعویضا خاص یشغل الأماكن فقط

.97جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص-126

.106، صنفسه المرجع -127
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ثانیا : حق المؤجر العدول عن رفض التجدید :  

ن سداد التعویض لقد أجاز المشرع التجاري للمؤجر الذي خسر دعواه أن یتملص م

من القانون التجاري الجزائري التي أجازت 197بقبوله تجدید الإیجار طبقا للمادة الإستحقاقي

إذ كان الأمر یتعلق بالمجلس یوما ابتداء من تاریخ صدور قرار المجلس 15التملص في أجل 

.128القضائي بشرط أن یتحمل المؤجر مصاریف الدعوى أو یقبل بتجدید الإیجار

المطلب الثاني

تعویض إستحقاقي نبدورفض تجدید الإیجار التجاري 

من القانون التجاري الجزائري على أنه یجوز للمستأجر رفض 177جاء في نص المـــادة 

القانونیـــــــة  اتــــبالالتزامتجدید الإیجار دون أن یدفع تعویض الاستحقاق و ذلك في حالة الإخلال 

العقدیة ، ویتم ذلك مباشرة إجراءات إنهاء عقد الإیجار فیقف المستأجر ملكیته التجاریة و حقه  أو

كما أن هناك حالات أخرى یمكن )ول( الفرع الأ كان هو المتسبب فیها في التجدید أمام أوضاع

لا تسمح إذا كان العقار في وضعیة  أوالسكني للاستعمالإلى عقاره  احتاجالاسترجاع إذا للمؤجر 

.( الفرع الثاني )له بالإیجار 

الأولالفرع 

فسخ عقد الإیجار التجاري

بما أن القانون التجاري لم ینضم نصوص فسخ عقود الإیجار فلا بد الرجوع الى أحكام 

العامة التي یمكن للقاضي الرجوع إلیها في الفراغ ، و تستند دعوى الشریعةباعتبارهالقواعد العامة 

129تتمثل في:أسباب  إلىالفسخ وفقا لهذه القواعد 

.108المرجع نفسه، ص-128

.229عمورة عمار، المرجع السابق، ص-129



د الفصل الثاني:                                 إنھاء عقد الإیجار و ممارسة عقد التجدی

61

أولا : حالة الإخلال بالالتزامات القانونیة

ینهي عقد الإیجار و أن یرفض طلب المستأجر بتجدید عقد الإیجار في للمؤجر الحق أن 

القانونیة ، و من هذه الالتزامات قیامه بأسباب خطیرة و غیر بإلزاماتهحالة إخلال المستأجر 

في  التأخیر) عدم تسدید بدل الإیجار أو 2) الإیجار من الباطن الغیر المرخص به (1مشروعة (

  ) 3دفعه (

مشروعة:خطیرة و غیر بأسبابقیام المستأجر -1

لمشرع صراحة على أنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید الإیجار دون أن یلزم سداد أي ینص ا

تعویض إذ برهن عن سبب خطیر و مشروع تجاه المستأجر ، إن حق المستأجر في تجدید الإیجار 

130.یسقط نظرا لخطورة تصرفاته التي تكون سببا مبررا في رفض التجدید 

فجاذب من الفقه المشروع،اختلف الفقه و القضاء في تعریف السبب الخطیر و غیر  و قد    

كان یتأخر أو یفتتح عن دفع للإیجار.یفسره بأنه قد یتضمن خطأ یرتكبه المستأجر عند تنفیذه 

المؤجر.الأجرة أو أن یتعسف في الاستعمال و الانتفاع بالمكان أو أن یهمل صیانة العقار 

ومن هذا العامة، الآدابأنه تصرف غیر سوي یخالف النظام العام و أخرب ویرى جان

131.بتصرفات عنیفة ضد المؤجر سببا خطیرا یترتب عنه فسخ عقد الإیجاراعتبر القیامالتفسیر 

أنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید 36593وقد جاء في هذا الشأن قرار المحكمة العلیا رقم 

اتجاهالإیجار دون أن یلتزم بدفع تعویض الاستحقاق إذ برهن على سبب خطیر و غیر مشروع 

132.المستأجر

الإیجار من الباطن الغیر المرخص به :-2

على حظر التأجیر من الباطن إلا إذا الجزائريالقانون التجاري من 188نصت المادة 

القضائي الجزائري الإجهادغیر أن المؤجر،یجار أو موافقة خلاف ذلك بموجب عقد الإاشترط

133سكوت المؤجر مدة طویلة یعد بمثابة موافقة ضمنیة على هذا الإیجار الفرعي.اعتبر

.70فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص -130

.225حق الإیجار في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق،ص حساین سامیة،-131

.93، ص 1989، المجلة القضائیة، العدد الثالث، سنة 1987جویلیة 13، مؤرخ في 36593قرار رقم  -132
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بأنه إذا كان القانون یمنع التأجیر من الباطن إلا إذا 33061قضت المحكمة العلیا في قرارها رقم 

في حالة موافقة المالك فإن هذا لا یعفي المستأجر من إعلام  أووجد في العقد شرط المخالفة 

134المالك بالتأجیر من الباطن بموجب تنبیه .

یعتبر الإیجار من الباطن القانون التجاري الجزائري منالفقرة الثانیة 177وعلیه طبقا للمادة 

الغیر المرخص به من المؤجر مخالفة تسمح للمؤجر رفض تجدید عقد الإیجار دون تعویض 

الاستحقاق.

التأخیر فیه: أو الإیجاربدلعدم تسدید-3

ینص الإیجارمن القانون التجاري الجزائري على أنه كل اشتراط مدرج في 191تنص المادة 

المتفق علیها ،لا ینتج في الاستحقاقاتالإیجارعلى الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل 

135أثره إلا بعد مرور شهر واحد من الأخطار بالدفع الذي یبقى بدو نتیجة.

هو العوض الذي یلتزم بدفعه المستأجر للمؤجر مقابل الانتفاع بالعین المؤجرة الإیجارو بدل 

ان العقد ـــــــــلأنه عنصر جوهري في العقد فإذا لم یتفقا علیه كالإیجارعلى بدل  فاقالاتجب فی

بصفة حرة بین المؤجر و المستأجر بشرط أن یكون جدي و لیس تافها الإیجاریحدد بدل باطلا ،

136أو صوریا.

سعا للمطالبة قاعدة الدین مطلوب و لیس محمول فیكفي أن یثبت المؤجر أنه  إلى استنادا و 

الأخیر.و أن المستأجر رفض التسدید لقیام خطأ هذا الإیجارببدل 

لیست واقعة مادیة لإثبات قیامها بتحریر محضر معاینة بل یكفي الإیجارإن عدم تسدید بدل 

تواصل على المؤجر توجیه إنذار للمستأجر ،ینذره لمدة شهر بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .و إذا

بعد انقضاء مهلة شهر على المؤجر أن یوجه له التنبیه بالإخلاء.الإیجاررفض تسدید بدل 

.99حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -133

.97، ص 1989دد الأول، سنة ، المجلة القضائیة، الع1984نوفمبر 07، مؤرخ في 33061قرار رقم  -134

المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.75/59الفقرة الأولى من الأمر رقم 191المادة -135

.124سریر إبراهیم، المرجع السابق، ص -136
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الإخلال بالالتزامات التعاقدیةحالةثانیا:

من القانون التجاري الجزائري فإنه یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید عقد 177طبقا لنص المادة 

تعلق الأمر بتغییر المستأجر عن  هذا إذادون أن یلتزم سداد آیة تعویض للمستأجر و الإیجار

استغلال المحل التجاري دون سبب جدي.

تغییر طبیعة النشاط التجاري دون إذن المؤجر-1

یمارسه  أنتجاري الذي یجب إذا كان هناك عقد مكتوب بین الطرفین یحدد طبیعة النشاط ال

طبیعة النشاط المتفق علیه في غیرلا ی أنو  یحترم هذا الإلزام، نأ الأخیرفعلى هذا  المستأجر

یعتبر أن مجرد تغییر النشاط التجاري أصبحالعقد إلا بموافقة المؤجر إلا أن الاجتهاد القضائي 

هذا لا یعد في حد ذاته سببا جدیا للإخلال بالالتزامات التعاقدیة ما لم یسبب أخرى إلىمن تجارة 

137نشاط ضرر للمؤجر .ال

ر نوع الأول هو أنه یجوز للمستأجر التصریح للمؤجر بتغییاستثناءینیرد على هذه القاعدة و      

یطلب المستأجر من القضاء تغییر النشاط  أنأما الثاني هو تفاقي.النشاط وهو یسمى التغیر الإ

یلحق ضرر بالمؤجر لذا فالمستأجر ملزم بأن یستعمل العین المؤجرة  لا شرط أناقتصادیةلأسباب 

138.اتفاقعلى النحو المتفق علیه أو بحسب طبیعة العین و طبقا لما أعدت له إذا لم یكن هناك 

أو بند التجاري،النشاط إلا أن عقد الإیجار یمكن أن یرخص في أحد بنوده للمستأجر تغییر 

ي یستغله المستأجر.یمنع تغییر النشاط الذ

أن تغییر النشاط التجاري من تجارة لأخرى لا یعد 52538وقد جاء قرار المحكمة العلیا رقم 

إذا لم یسبب ضررا القانون التجاري الجزائريمن177سببا جدیا و خطیرا بمفهوم المادة 

139.للمؤجر

.66حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -137

.66حزیط محمد، المرجع السابق، ص -138

.102، ص 1990، المجلة القضائیة، العدد الثالث، سنة 1988نوفمبر 13مؤرخ في  52538قرار رقم  - 139
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المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع :استغلالالتوقف عن -2

 أن یبرهنمن الثابت أنه یشترط لكي یرفض المؤجر تجدید الإیجار دون تسدید تعویض أن 

140.المحل قد سبب له ضرراستغلالتوقف المستأجر عن 

فالمستأجر یضیع حقه في التجدید متى توقف عن الاستغلال لسبب غیر مشروع.

التجاریة على الإیجاراتمن نظام الاستفادةو یعد الاستغلال الفعلي شرطا لصحة التجدید و 

م المستأجر من الحق في ر تقطع أو توقف في النشاط یح أيأن یكون جدیا و غیر متقطعا ، لأن 

بمصلحة المؤجر الإضرارن اعتبار التوقف مخالفة هو م، و الحكمة یةر اكتساب الملكیة التجا

ران له، فكل محل مغلق یتأثر بفكرة هجالإیجازیةالعقار و تنخفض القیمة یحط من قیمة لأنه 

141.الزبائن له وتهدر قیمته

الأولیةإلا أن المستأجر یمكن له تبریر الغلق لأسباب اقتصادیة مثلا : لعدم تزویده بالمواد 

الأولیةأو المواد مصنعاللازمة للراد قطع الغیاریاستسببطرف الجهة المحتكرة لذلك ، أو لمن 

اب المستأجر لأداء فریضة ـــــــــفیها ، سبب غیاب لا ید للمستأجر ــــــــــوم علیها ، أو لأسبـــــــــــــــالتي یق

  . الخالحج ، أو لسبب مرض...

حالة إثباتالمعاینة و  اءر إجالمحل ، و بعد استغلالو لإثبات واقعة الغلق فعلا و عدم 

المحل استغلاللاستئنافالمستأجر كتابة بإنذارالغلق و عدم استغلال المحل یقوم المؤجر 

عن المخالفة ، فإذا لم یستأنف نشاطه خلال شهر من إنذاره بذلك یقوم بمعاینة التجاري و الكف 

یرفع حینئذ الدعوى ثانیة لإثبات الاستمرار في ارتكاب المخالفة و عدم استغلال المحل التجاري ل

142القضائیة .

.73فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص -140

.261حساین سامیة، حق الإیجار في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص -141

.123، 112جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -142
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الفرع الثاني

.الاستحقاقالمؤجر للمحل دون دفع تعویض استردادحق 

في  الإیجارق في ــــــــــــــط فیها الحــــــــــالمشرع الجزائري لم یكتفي في حصره للحالات التي یسق

الات ـــــــــح إلىاشرا ، بل تطرق ــــأجر و التي یكون فیها سببا مبـــــــــــــالمتعلقة بالمست ابــــــــــــــالأسبتلك 

ورته ــــــــــــلخطاع المؤسس على هدم المبنى الذي یستغل فیه المحل التجاري ـــــــــــــ، الاسترجأخرى

، حالات خاصة لحق استرجاع )(ثانیاالاستیراد المؤسس على غرض الاستعمال السكني ،)أولا(

.(ثالثا)المحل 

: الاسترداد المؤسس على هدم المبنى الذي یستغل فیه المحل التجاري لخطورته أولا

یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید « :هنأنون التجاري الجزائري على من القا177تنص المادة 

»....سداد أي تعویض بدون أن یلزم الإیجار

وجود هدم كامل للعمارة أو جزء منها لعدم صلاحیتها للسكن المعترف به من السلطة إذا اثبت

143لحالتها.نظراتحیل شغل العمارة دون خطرسیاثبت انه أو إذا  الإداریة،

دون أن یلزم بدفع تعویض الإیجارو في هذه الحالة یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید 

كلي للعمارة أو یشكل خطر على و استرداد محله ، إذا اثبت وجود هدم جزئي أوالاستحقاق 

144.هصحة من یشغله أو الذي یسكن بجوار 

الجزئي:) شروط ممارسة حق الاسترجاع لأجل الهدم الكلي أو 1

زئي ـــــلي أو الجـــاستصدار قرار إداري من طرف السلطات الإداریة المختصة یتضمن الهدم الك–أ) 

م ــــو یلزم المؤجر بإنذار المستأجر و منحه نسخة من قرار الهدم ، و إذا لاسترجاعها،للبنایة المراد 

145یكون قد خرق القانون و یتحمل بذلك كل النتائج.الإجراءیقم المؤجر بهذا 

متضمن القانون التجاري ، المرجع السابق.ال 75/59من الأمر 177المادة -143

.40مقدم مبروك، المرجع السابق، ص -144

.59حساین سامیة، رفض تجدید إیجار المحلات التجاریة في القانون التجاري، المرجع السابق، ص -145
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حیث یتم الشروط الصحیة أو خطورة شغلها ،أن یكون سبب الهدم عدم توفر البنایة على-ب) 

توفر الشروط الصحیة .للتأكد من عدم  الإدارةمعاینة البنایة من طرف 

) أثار ممارسة حق الاسترجاع لأجل الهدم الكلي أو الجزئي:2

في الاستئجار، في حالة إعادة بناء العمارة من جدید من الأولویةیستفید المستأجر من حق 

طرف المالك و كانت تحتوي على محلات تجاریة ، و یشترط لممارسة هذا الحق أن یبلغ المؤجر 

عقد بفي ذلك عند إخلائه للأماكن المؤجرة و إبلاغ المالك خلال ثلاثة أشهر عن نیتهعن نیته

146قط حقه في الأولویة.بموطنه و إلا سإعلامهغیر قضائي مع 

انهیار البنایة أو خطورتها على  إلىإذا كان مؤجر العقار هو المتسبب في الحالة التي أدت 

مطالبته من المستأجر بالتعویض مستغلیها فإنه یبقى محتفظا بحقه في رفض التجدید مع إمكانیة 

الالتزام بالصیانة .عن الضرر اللاحق به في إطار القانون العام عن إخلاله بواجب 

ثانیا : الاسترجاع المؤسس على غرض الاستعمال السكني :

على الجزء الإیجاررفض تجدید للمؤجر من القانون التجاري الجزائري 182تجیز المادة 

ة الذكر قد منحت لف، لذا فإن هذه المادة الساالخاص بالمحلات السكنیة الملحقة بالمحلات التجاریة

معینة.استرجاع الجزء الخاص بالمحل التجاري أو المحلات المرفقة وفق شروط للمؤجر حق

شروط الاسترجاع المؤسس على غرض الاستعمال السكني :-)1

التجاري.أن تقع الاستعادة على المحلات السكنیة الملحقة بالمحل -أ

أو فروعه أو فروع  أصولهزوجه وتكون الاستعادة لیسكن فیها بنفسه أو لیسكن فیها  أن -ب

المستفید من هذا الاسترجاع حائز لسكن یكفیه لحاجته العادیة و حاجات لا یكونشرط أبزوجه،

147معه.أفراد أسرته الذین یعیشون أو یقطنون 

المفروشة أو المحلات الأماكنأن لا تكون هذه المحلات مخصصة للاستعمال كفندق أو -ج

المفروشة.الأماكنالمعد استعمالها كفندق و على 

.201فضیل نادیة، المرجع السابق، ص -146

.127منصور بختة، المرجع السابق، ص -147



د الفصل الثاني:                                 إنھاء عقد الإیجار و ممارسة عقد التجدی

67

أنه لا یجوز ممارسة حق الاسترجاع على 50083جاء قرار المحكمة العلیا رقم و قد      

148.المفروشةالأماكنالمحلات المعد استعمالها كفندق على 

أن یشغلها في أجل ستة أشهر من إخلاء المستأجر الأماكنباسترجاعیجب عند قیام المؤجر -د

149.له سببا مشروعا إلا إذا كان الأقل،للأماكن و لمدة ستة سنوات على 

الاسترجاع المؤسس على غرض الاستعمال السكني:أثار)2

یترتب على ممارسة حق الاسترجاع لغرض السكن أن الشخص المستفید منه ملزم أن یشغل 

و یجب أن یستمر شاغلا لهذا  فعليمن تاریخ مغادرة المستأجر الستة أشهر بنفسهالمسكن خلال 

الحصول على تعویض و إلا یبقى للمستأجر بأن یطلبالأقلالسكن لمدة ستة سنوات على 

150.الاستحقاق

ثالثا : حالات خاصة لحق استرجاع المحل 

أو  )1(إعادة بناء المبنى و هذه الحالات تتمثل في الاسترجاع المؤسس على بناء أو 

اللصیقة بالمحل الأبنیةأو من أجل استرجاع )2(الاسترجاع المؤقت لمدة ثلاث سنوات 

.)3(التجاري

المبنى:الاسترجاع المؤسس على بناء أو إعادة بناء -1

من أجل الإیجارمن القانون التجاري الجزائري یستطیع المؤجر إنهاء 178حسب المادة 

إعادة بناء المبنى الذي یستغل فیه المحل التجاري ،و علیه یجب على المؤجر أن یشیر في عقد 

آخر یتوافق مع حاجاته أنه یعرض على المستأجر محلا  إلىرفض التجدید أو التنبیه بالإخلاء 

ة و إمكانیاته و یكون موجودا في مكان مماثل ،كما یلتزم المؤجر بإیضاح الشروط الجدید

للإیجار.و على المستأجر أن یعلن بعقد غیر قضائي عن موافقته على الإیجار في محل مماثل 

.89، ص 1991، المجلة القضائیة، العدد الثالث، سنة 1988جویلیة 03مؤرخ في  50083قرار رقم  - 148

.203فضیل نادیة، المرجع السابق، ص -149

.127-126جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص -150
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علیها المحكمة المختصة وفقا للشروط التي نصت  إلىأشهر ،و إما أن یرفع دعوى 03في مهلة 

151من القانون التجاري الجزائري.197المادة 

سنوات:03الاسترجاع المؤقت لمدة -2

أن یعلق الإیجار ، أي یوقفه لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات إذا كان یرید الأماكنیجوز لمالك 

و لكن  لفترة مؤقتة،الأماكنالذي یجعله یطلب من المستأجر إخلاء الأمرزیادة ارتفاع العمارة ،

یحق لهذا الأخیر أن یطالبه بالتعویض إذا لحقه ضرر جراء ذلك شریطة ألا تزید قیمة التعویض 

152من القانون التجاري الجزائري.181لثلاث سنوات المادة الإیجارعن قیمة بدل 

التجاري:الأبنیة الغیر مبنیة اللصیقة بالمحل -3

فإنه لا یمكن التحجج بحق التجدید من القانون التجاري الجزائري،183طبقا لنص المادة 

ء محل للسكن على كل أو جزء من خصة بنامن طرف المستأجر على المؤجر الذي حصل على ر 

إحدى قطع الأرض الملحقة بالمحل التجاري، و لا یمارس هذا الحق إلا على جزء من الأرض 

أما إذا كان من شأن البناء أن یوقف النشاط التجاري فإن المؤجر مجبر بدفع التي لا بد منها،

أو الضرر حسب الحالة.الإخلاءالتعویض عن 

.202فضیل نادیة، المرجع السابق، ص -151

  .203-202ص  ، صنفسهالمرجع -152
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المبحث الثاني

02\05في ظل القانون الإیجار رفض تجدید 

تداركا للنقائص 2005فیفري 06المؤرخ في 02\05جاء المشرع الجزائري بالقانون 

المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59\75الأمراكتنفهاو الثغرات و التناقضات التي 

مكرر حریة التعاقد في إبرام عقد 187بموجب المادة 02\05فقد كرس القانون القانون التجاري،

لاء و التعویض ــــــــــؤجر من إجراءات التنبیه بالإخــــــالتجاري و كنتیجة أعفى المالإیجار

العملیة التي واجهت المؤجر و المستأجر في الإشكالاتكما تدارك المشرع أغلب الإستحقاقي،

لان ـــــــــللشكل الرسمي تحت طائلة البطالإیجاراع عقود ــــــــو ذلك بإخضالإیجارعقد  عملیة إثبات

  .الأطرافو بذلك أصبح العقد هو قانون 153لتالي القضاء على العقود العرفیة.و با

الأولالمطلب 

إعمال الحمایة العقدیة على تطبیق القانون

نزاعات أمام  ةن العقود التي خلقت عدـــــــوع مـــــــــــــذا النجاء هذا التعدیل لیعید تنظیم ه

ته التي یحددها الأطراف في خاصة ما تعلق بمدو مست هذه التعدیلات عدة جوانب،المحاكم،

على سریان هذا التعدیل من حیث الزمان ومصیر العقود التجاریة عرج نكما س)الأولالفرع ( العقد

.(المطلب الثاني)المبرمة قبل هذا التعدیل 

الأولالفرع 

یجارعقد الإع بنود ضحریة المتعاقدین في و 

خاضعة الآثارالعقد، كون أن هذه أثارإن إرادة المتعاقدین حرة مستقلة في إنشاء و ترتیب 

وحدها قادرة على إنشاء  الإرادةو هذا في الحدود التي رسمها القانون، و تعد  الإرادةلتلك 

)  الإرادة نطاــهذا المبدأ ( مبدأ سللیها ، والتي تترتب عالآثارالتصرفات القانونیة و تحدید 

.96-95، ص شریقي نسرین، المرجع السابق-153
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حیث یحرص القانون على حریة إرادتهم  الأفرادالذي یرتكز علیه ینسجم مع النظام الاجتماعي 

154.استقلالهاو 

المعدل للقانون التجاري یمكن ملاحظة أن المشرع فتح المجال  05/02رقم من خلال قانون 

التجاري للقواعد العامة و المعتمدة أساسا على الإیجارللاتفاق على بنود العقد ، فأخضع  للأطراف

امتلك، و بالتالي تحریر للمؤجر من كل العقود التي كانت مفروضة علیه إذا حریة التعاقد 

  59./75رقم  الأمرفي ظل المستأجر القاعدة التجاریة

المنظمة الأحكامو بهذا أصبح للمتقاعدین الحریة في أن یتفقا على ما سیشاءون في إطار 

155كأن یضمنوا في العقد إمكانیة التجدید أو كیفیة إنهاء المدة المتفق علیها.الإیجارلعقد 

    الإرادة نمن خلال تكریس مبدأ سلطاالإیجارو تتجلى حریة المتعاقدین في وقع بنود عقد 

و ذلك تطبیقا للقواعد العامة في نظریة العقد الإیجاركما یتجلى كذلك في طرق إنهاء عقد ( أولا )

.( ثانیا )

05/02في قانون  الإرادةأولا: تكریس مبدأ حریة 

التجاري كغیره من العقود الإیجاریخضع عقد 05/02إن التعدیل الذي جاء به القانون رقم 

التي كانت تجعل من الأخرىو تم إعفاء المؤجر من القیود للتعاقد،للقواعد العامة الأخرى

المستأجر مالك القاعدة التجاریة في مركز أقوى و هنا سنمیز بین حالتین :

و اتجهت إرادة ،75/59الأمرالتجاري في ظل الإیجارالحالة الأولى إذا أبرم المتعاقدان عقد *

و ما یلیها من القانون  172ادة ـــــــــجدید فإن إرادتهما تخضع لأحكام المـــالت إلى رافـــــــــــطالأ

حق المستأجر في طلب التجدید.و من ثمة الإیجارالتجاري، و التي تنص على حق 

یبقى «ى أنه :متضمن القانون التجاري علو ال 05/02من القانون 03و قد نصت المادة 

05/02مكرر من القانون 187المبرمة قبل النشر المذكور في المادة الإیجارتجدید عقود 

، و نلاحظ أن المشرع أبقى إرادة الإیجارخاضعا للتشریع الساري المفعول بتاریخ إبرام عقد 

.46بن مخلوف خالد، المرجع السابق، ص -154

.46، ص السابقالمرجع،بن مخلوف خالد-155



د الفصل الثاني:                                 إنھاء عقد الإیجار و ممارسة عقد التجدی

71

الجاریة و ما یلیها من القانون التجاري بالنسبة للعقود 172لأحكام المواد خاضعة  الأطراف

بالنسبة لهذه العقود، رغم أن الإیجارو بالتالي أبقى المشرع على حق تجدید المبرمة قبل التعدیل، 

هذا الحق هو من المراكز القانونیة التي فرضت على المتعاقدین بموجب القانون، و لیس من 

  .الأطرافالمراكز العقدیة لأنه لا یقوم باتفاق 

قبل تعدیله بالقانون 75/59مر رقم لأأبرم في ظل االأصليالإیجارالحالة الثانیة إذا كان عقد *

و أخلي المستأجر مثلا لوجود هدم كلي أو جزئي للعمارة لعدم صلاحیتها للاستغلال05/02

فإنه لا یمكن القانون التجاري الجزائريمن 177شغلها دون خطر طبقا للمادة لاستحالةأو 

كل من المستأجر و المؤجر على  ا، بمعنى أن تتوافق إرادت الأطراف باتفاقإلا التمسك بالتجدید 

 الأطراف اتفاقبالمحل التجاري، و في حالة حد سواء لاستمرار انتفاع الأول ( أي المستأجر )

على ذلك، فإن العقد في جمیع الحالات یعتبر عقدا جدیدا حتى و لو تم إبرامه بنفس شروط العقد 

حتى و لو كانت إرادة الطرفین متجهة لنفس الشروط التي اتجهت إلیها في العقد بمعنىالسابق، 

الأول.

هو الذي یحدد بنود و شروط العقد من حیث مدته و إنهائه  الإرادة نو بالتالي فإن مبدأ سلطا

156لیها إرادتهما.إه و غیرها من البنود التي تتجه و تجدید

05/02القانون في ظلالإیجارثانیا: طرق إنهاء عقد 

)2) أو بالفسخ إذا توفرت شروطه (1بنهایة مدته (2005في ظل تعدیل الإیجارینتهي عقد 

و ذلك عملا بالقواعد العامة في إنهاء العقود عموما.

الإیجار) نهایة مدة عقد 1

05/02الذي انتهت مدة إیجاره بمغادرة المحل التجاري بموجب قانون رقم المستأجرألزم المشرع

أن یتلقى تنبیها بالإخلاء من المؤجر أو یطالب بالحصول على تعویض  إلىو ذلك دون الحاجة 

بتحدید  الأطرافخلاف ذلك في العقد ،لأن قیام الإیجارفي عقد  الأطرافاستحقاقي إلا إذا اشترط 

.58-57بن مخلوف خالد، المرجع السابق، ص -156
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قصد منه أنهما یریدان أن ینتهي هذا العقد بمجرد انقضاء مدته دون أي إجراء مدة العقد صراحة ی

آخر.

في مركز أقوى نظرا للامتیازات التي كان یتمتع 75/59فإذا كان المستأجر بموجب الأمر رقم 

دون أي تنبیه بالإخلاء و لا أي الأمكنةبمغادرة ألزمهقلب الموازین و 05/02بها إلا أن قانون 

ویض.تع

یخضع أجلها، كمابانتهاءالتجاري من العقود المحددة المدة التي تنتهي الإیجارو بالتالي عقد 

العقد لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین أي لإرادة المؤجر و المستأجر.

:الإیجار) فسخ عقد 2

اتجاها بالتزاماته مهدفي طلب الفسخ في حالة إخلال أحالحقالإیجارلطرفي عقد           

.و هذا طبقا للقواعد العامة التي تقضي بإمكانیة الفسخ في حال عدم تنفیذ أحد طرفي 157الأخر

التزام المستأجر بالمحافظة الإیجارلالتزاماته ،ومن بین هذه الالتزامات المترتبة على عقد العقد 

و استعمالها فیما أعدت له ،و في حال قیام المستأجر الإیجارعلى العین المؤجر أثناء مدة 

فإن هذا یجیز الإیجارباستغلال المحل التجاري في نشاط غیر مشروع أو عدم تسدیده بدل 

یحق للمستأجر بدون طلب فسخ العقد لعدم وفاء المؤجر للمؤجر أن یطلب فسخ العقد و كذلك 

بالتزاماته كعدم إجراء الصیانة اللازمة.

  (ب).  طریق الفسخ القضائي(أ) أو عن  الإتفاقيالفسخ بطریق الإیجارتم فسخ عقد و ی

تفاقي:الإ  الفسخ-أ

اتفاق یقضي بأن إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الإیجارإذا تضمن عقد 

رتب علیه فسخ العقد بقوة القانون بمجرد توافر الشروط المتفق علیها ،حتى دون اللجوء یتالایجاریة

.52مقدم مبروك، المرجع السابق، ص-157
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صدار حكم بالفسخ من القاضي مثلا لو تخلى المستأجر عن القیام المحكمة من أجل است إلى

.158أو التأخیر في دفعه یترتب علیه فسخ العقدالإیجاربالتزاماته تجاه المؤجر مثلا:عدم دفع بدل 

القضائي:سخالف -ب

یتم الفسخ بموجب حكم قضائي و للقاضي الذي طلب منه ذلك السلطة التقدیریة في الحكم به 

إذا كان مبرر أو الرفض إذا غیر مؤسس أو إذا كان الالتزام الذي لم یفي به المدین قلیل الأهمیة 

معینة و هي :،و یكون اللجوء للفسخ القضائي وفق شروط 

عذار المدین .اوجوب -

بالالتزام العقدي .الإخلال-

أن یطلب الدائن الفسخ من المحكمة.-

وتستند دعوى الفسخ القضائي الى الشرط الفاسخ الضمني ،فكل متعاقد یهدف من تنفیذ التزامه 

جعل المتعامل الآخر على تنفیذ التزامه المقابل ،و إذا تخلف المستأجر عن تنفیذ التزامه جاز 

قدیة.للمؤجر حل الرابطة الع

الثانيالفرع 

إعفاء المؤجر من الالتزامات القانونیة.

المؤجر من الالتزامات الملقاة على عاتقه في ظل القانون 2005أعفى المشرع بموجب تعدیل 

التجاري و تتمثل بالتنبیه بالإخلاء وعدم دفع التعویض الإیجارالقدیم فیما یخص تجدید 

التجاري للقواعد العامة في العقود.الإیجارو أخضع إنهاء عقد الإستحقاقي

:أولا:إعفاء المؤجر من التنبیه بالإخلاء

المعدل و المهتم للقانون التجاري أصبح 05/02مكرر من قانون رقم 187بمقتضى المادة 

یه التوج إلىالمحدد في العقد دون الحاجة الأجلبانتهاءالمستأجرة الأمكنةالمستأجر ملزما بمغادرة 

.190فضیل نادیة، المرجع السابق، ص-158
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الأمكنةالمعدل و المهتم للقانون التجاري أصبح المستأجر ملزما بمغادرة 05/02بالقانون رقم 

المعدل 05/02التوجیه بالقانون رقم  إلىالمحدد في العقد دون الحاجة الأجلبانتهاءالمستأجرة 

المحدد الأجلبانتهاءالمستأجرة الأمكنةو المهتم للقانون التجاري أصبح المستأجر ملزما بمغادرة 

خلاف ذلك ،و بالتالي فإن  الأطرافالتوجیه بالإخلاء ما لم یشترط  إلىفي العقد دون الحاجة 

.159المشرع الجزائري أعفى المؤجر من تقدیم التنبیه بالإخلاء في حال رفض تجدید عقد الإیجار

وجه المؤجر للمستأجر بأن یلكن في حالة إدراج طرفي العقد شرط تعاقدي في عقد الإیجار 

تنبیها بالإخلاء عند نهایة مدة العقد قد یطرح بعض المسائل للقاضي في تطبیق النصوص 

منها:القانونیة التي كانت تنظم التنبیه بالإخلاء 

أجال توجیه التنبیه بالإخلاء :-1

من القانون التجاري الجزائري على مایلي : الأولىمن الفقرة 173نصت المادة 

إلا بأثر تنبیه بالإخلاء حسبما جرت علیه الأحكام"لا ینتهي إیجار المحلات الخاصة بهذه 

160."الأقلمدة ستة أشهر قبل الأجل على العادات المحلیة و في 

الإیجارلحمایة المستأجر من مباغتته بانتهاء عقد الإجرائیةإن شرط المدة هو من القواعد 

جدید لینتقل إلیه تجارته و یخطر زبائنه بنقل محله و عنوانه لكي یهیئ نفسه بالبحث عن محل 

في العقد المدة التي  الأطرافإذا لم یحدد  1الفقرة  173الجدید ،و یعمل القاضي بنص المادة 

161یجب ان یرسل فیها التنبیه بالإخلاء.

طریقة توجیهه شكل التنبیه بالإ خلاء و -2

یر قضائي من القانون التجاري بأن التنبیه بالإخلاء یجب أن یتم بعقد غ 5 ةفقر  173نصت المادة 

134ع السابق، صجزایدي خالد ، المر -159

، المتضمن القانون التجاري،المرجع السابق.75/59رقم  الأمرمن 173/1المادة -160

.33-32حزیط محمد، المرجع السابق، ص-161
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القانون من (194التي أدت إلى توجیهه مع إعادة مضمون المادة الأسبابو أن تبین فیه 

. التجاري الجزائري) وإلا أعتبر باطلا162

وهي قاعدة إجرائیة تصلح للتطبیق في 75/59ه القاعدة كانت من النظام العام في أمر هذ   

الإیجارعلى توجیه التنبیه بالإخلاء من أجال إنهاء عقد  الأطراففي حالة إتفاق 05/02قانون 

فهي قاعدة مفسرة لإرادة المبرم في ظل هذا القانون دون تحدید شكله و طریقة توجیهه في العقد 

  راف.الأط

اتفقوامكرر ترك للأطراف حریة الاشتراط في عقدهم ، فإذا 187غیر أن المشرع في المادة 

صراحة في العقد على توجیه التنبیه بالإخلاء عن طریق رسالة مضمنة الوصول أو بأي شكل أخر 

عنه لذا المؤجر ملزم بإثبات الانحراففإن القاضي یتقید بالشرط التعاقدي الصریح ولا یجوز له 

الفقرة  173علیه في العقد ، ولا یحكم القاضي بتطبیق المادة اتفقتوجیه التنبیه بالإخلاء طبقا لما 

من (ق.ت.ج) في التنبیه بالإخلاء حتى ولو دفع به 194من القانون التجاري ولا بذكر المادة 5

.163العقد ملزم بتطبیق الشرط الصریح فيالمستأجر لأن القاضي 

مضمون التنبیه بالإخلاء :-3

من (ق.ت.ج) فإن التنبیه بالإخلاء یجب أن یبین فیه المؤجر  5الفقرة  173وفقا لنص المادة 

إذا كان یرغب في الإستحقاقيالتي أدت به إلى توجیهه أو عرض قیمة التعویض الأسباب

من (ق.ت.ج) هذا في 177محله دون القیام أیة حالة من الحالات المذكورة في المادة استرجاع

المتضمن القانون التجاري .75/59ظل أمر 

فإن المستأجر ملزم بإخلاء المحل عند نهایة مدة 05/02و العقود المبرمة في ظل قانون رقم 

في العقد توجیه التنبیه اتفقو إن  عقد الإیجار و المؤجر لیس ملزم بتوجیه التنبیه بالإخلاء

.164فإن شرط التسبیب لا یلتزم بهبالإخلاء 

، المتضمن القانون التجاري ، المرجع السابق.75/95رقم  الأمرمن  5فقرة  173المادة -162

.155بومخیلة سمیرة ، المرجع السابق ، ص -163

.151المرجع السابق ، ص حزیط محمد ،-164
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:الإستحقاقيثانیا : إعفاء المؤجر من التعویض 

المتضمن القانون التجاري أنه في حالة رغبة المؤجر 75/59من أمر رقم 176المادة تنص

من القانون 177في إنهاء علاقة الإیجار دون قیام حالة من الحالات المنصوص علیها في المادة 

165.الاستحقاقالمخلي تعویض تأجر التجاري الجزائري فإنه یجب أن یسدد للمس

المنصوص علیه في المادة السابقة الإستحقاقيم بدفع التعویض و أصبح المؤجر غیر ملز 

حیث أن المادة ،166لمعدل و المتمم للقانون التجاريا 05/02الذكر ، و ذلك في ظل قانون رقم 

ة للعقود المبرمة في ظل هذا القانون ، هذا ألغت تعویض الاستحقاق بالنسب 2رة مكرر فق187

.167الأطراف صراحة علیه في عقد الإیجاركأصل عام و استثناءا أن یتفق 

و علیه فإن الاتفاق عن التعویض 05/02بالقانون رقم  إلغاؤهإن عنصر الحق في الإیجار تم 

من جراء نقل المحل التجاري و تأثر الاستحقاق في العقد ینص على الضرر اللاحق بالمستأجر 

تقدیر قیمة تعویض الاستحقاق أن یراعي عناصره المعنویة ، لذا على الخبیر الذي یعهد إلیه ب

التعدیل الذي ألغى حق الإیجار و أن یعتمد على مقاییس موضوعیته عند تحدید قیمة الضرر 

اللاحق بالمستأجر ، و القاضي عندما تعرض علیه الخبرة یجب أن لا یجعل من دفع التعویض 

.مرهقا للمؤجر مقارنة بالفائدة التي حصل علیها من تنفیذ العقد

، و أورد فیه طرفي العقد شرط تعاقدي فیه 05/02في حالة إبرام عقد الإیجار في قانون رقم 

الإیجار ، فإن من حق المستأجر أن إنهاءللمستأجر تعویض استحقاقي إن أراد بأن یسدد المؤجر  

ما لم یتفق الأطراف في العقد صراحة للشرط التعاقدي . هذاإعمالایحكم له القاضي بالتعویض 

استحقاقي.على مبلغ معین كتعویض 

، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.75/59رقم  الأمرمن 176المادة -165

.151حزیط محمد، المرجع السابق،ص-166

، العدل للقانون التجاري.05/02مكرر من القانون 178المادة -167
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الثانيالمطلب 

المعدل للقانون التجاري05/02قانون سریان

المعدل والمتمم للقانون التجاري ، تبنى مبدأ حریة التعاقد ، و تطبیق 05/02إن القانون رقم 

في ظل القانون القدیم أمر صعب ، فرغم أنه ألزم الإیجارالقانون الجدید في ظل وجود حق تجدید 

و سمح للأطراف إمكانیة تطبیق ما استثناءالعقد إلا أنه أدرج انتهاءالمستأجر بمغادرة المحل عند 

یشاءون من أحكام القانون القدیم .

الأولالفرع 

القواعد المنظمة لتنازع القوانین من حیث الزمان

دم الرجعیةــــــعهما:دأین ـــــــــــــمب إلىان ــــــــــــــمن حیث الزمواعد القانونیة ــــــــــــــلقیخضع سریان ا

أنه:من ( ق.ت.ج ) التي تنص 02( ثانیا ) و هذا طبقا للمادة ثر الفوري للقانونالأ و  )،( أولا 

168.."رجعي.ولا یكون له اثر المستقبل،" لا یسري القانون إلا على ما یقع في 

العام في تطبیق القانون من حیث الزمان هو أن یكون القانون دائما واجب التطبیق فالأصل

من الیوم التالي لنشره بالجریدة الرسمیة أو من التاریخ الذي یحدده نفس القانون لسریان أحكامه 

أحد بجهل القانون .على علم الكافة بها ، فلا یعذر و هي قرینة قطعیة 

أولا : عدم رجعیة القانون الجدید 

من البدیهي أن دافع المشرع إلى إصدار قانون جدید هو شعوره بضرورة تحسین الأوضاع 

، و تحقیق نوعا من التوازن العقدي بینهما ، لذا یطبق فورا القانون الجدید ، إذ أن بقاء للمتعاقدین

التشریع ، فیسري القانون الجدید  ازدواجالقانون القدیم ساریا الى جانب القانون الجدید یؤدي إلى 

رجع السابق.م، المتضمن القانون التجاري، ال75/58رقم  الأمرمن 2المادة -168
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تكونت راكز القانونیة التي ــعلى جمیع الوقائع التي حدثت بعد سریانه ، فتخضع له جمیع الم

169.هــــــــت في ظلـــــــالقانونیة التي ترتبالآثار، وكذا أنقضتأو 

الفوري للقانون أن كل تشریع جدید یطبق فورا منذ تاریخ سریانه أي وقت الأثرو یقصد بمبدأ 

نفاذه ، فیحدث أثاره مباشرة على كل الوقائع و الأشخاص المخاطبین به على الحالات التي وقعت 

عقب نفاذه بصفة فوریة ، و القانون القدیم یحكم الحالات التي تمت في ظله ، ولا یطبق علیها 

.القانون الجدید 

الأخیرویبدأ سریان القانون الجدید من اللحظة التي یتوقف فیها القانون القدیم ، فلا  یكون لهذا 

القانون الجدید ، إذن هناك مراكز قانونیة تكونت أو انقضت في القانون أثر مستمر بعد سریان 

170.القدیم لا تمتد إلیها ید القانون الجدید

ثانیا : عدم رجعیة القانون الجدید 

لقد تقررت صیاغة القواعد القانونیة وفق مبدأ عدم الرجعیة و أصبح هذا المبدأ یحتل مكانة 

المنطق و العدالة و المصلحة ، و من جهة أخرى أساسهامة ضمن قوانین الدولة لأنه یقوم على 

أو بما هو آت لأن القول بذلك ، فهذا التكلیف لا یتعلق بما فات الاستقرارو  الأمنیقوم بتثبیت 

في الجماعة و تسود الفوضى بسبب المساس بالمراكز القانونیة الاضطرابیؤدي لشیوع القلق و 

171.التي ترتبت للأفراد بطریقة قانونیة في القانون القدیم

الآثار، وكذا انقضتالتي تكونت أو القانون الجدید لیس له آثر رجعي على المراكز القانونیة

من القانون 2القانونیة التي ترتبت في ظل القانون القدیم و هو المبدأ المنصوص علیه في المادة 

.62-61منصور بختة، المرجع السابق، ص -169

لیا ، العدد ــــــــــــــــ، مجلة المحكمة الع02-05زودة عمر ، القاعدة التجاریة بین الزوال و البقاء على ضوء تعدیل -170

.26، ص 2005الأول ، الجزائر ، 

رع قانون ـــــــــــــــــــــاجستیر في القانون ، فــــــــــة لنیل شهادة المبوخنفر عائشة ، تنازع القوانین من حیث الزمان ، مذكر -171

  . 48-47ص  2008العقود ، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
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على  انقضىالمدني و تطبیقا لذلك فإن عقود الإیجار التي أبرمت في ظل القانون القدیم و 

ي في العقار المستأجر و یكون بذلك قد المستأجر المدة القانونیة على ممارسة النشاط التجار 

القاعدة التجاریة ، مما یجعله في مركز قانوني مكتمل و لا یسري علیه القانون الجدید طبقا اكتسب

القانونیة التي ترتبت الآثارلمبدأ عدم رجعیة القانون الجدید على المراكز التي تكونت و على 

172.للقانونو یكمل هذا المبدأ آخر هو الأثر الفوري

الثانيالفرع 

2005المبرمة قبل الإیجاریةمصیر العقود

رت مراكز الأطراف ، فبعد ما تغیالمعدل والمتمم للقانون التجاري 05/02بعد تطبیق القانون 

ملكیته ؤجر على ــــــــــــــــــــــــــظى بالحمایة القانونیة أصبحت الحمایة مقررة للمـــــكان المستأجر یح

المعدل والمتمم للقانون 05/02مكرر من القانون 187العقاریة ، فبموجب النص القانوني 

مدته دون أن یكون المؤجر بانتهاءینتهي 2005فیفري09التجاري فإن عقد الإیجار المبرم بعد 

قود من القانون التجاري الجزائري ، بالنسبة للع 75/59رقم  أمرمن  174و  173ملزم بالمواد 

  ؟ 2005المبرمة بعد التعدیل ، فما هو مصیر العقود المبرمة قبل 

التاجر بموجبها القاعدة التجاریة اكتسابو  2005قبل أولا : عقود الإیجار المبرمة 

اكتسبو  2005فیفري 09إن العقود المبرمة قبل تاریخ نشر هذا القانون أي قبل تاریخ 

المتضمن القانون التجاري ، ولا 75/59الأمرالتاجر بموجبها القاعدة التجاریة یطبق علیها أحكام 

173.یسري علیها القانون الجدید

" لا یسري القانون إلا على أنه:من القانون المدني و التي تنص على 2وهذا ما تكرسه المادة 

174تقبل و لا یكون له أثر رجعي ..."قع في المسما ی

.25-24زودة عمر، المرجع السابق، ص -172

.36بن مخلوف خالد، المرجع السابق، ص-173

ل و المتمم، الرجع السابق.نون المدني الجزائري، المعدان الق، المتضم75/58رقم  الأمرمن 2المادة -174
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و انقضت على 2005تطبیقا لذلك فإن عقود الإیجار المبرمة في ظل القانون القدیم قبل 

75/59التاجر المستأجر المدة القانونیة و اكتسبت القاعدة التجاریة فإنه یخضع لأحكام أمر رقم 

مه بإجراء القانونیة التي تلز الإجراءاتالمتضمن القانون التجاري ، و بالتالي المؤجر ملزم بإتباع 

التنبیه بالإخلاء و دفع تعویض الاستحقاق في حال رفضه التجدید ذلك أن المستأجر اكتمل مركزه 

175.المعدل و المتمم للقانون التجاري الجزائري05/02القانوني قبل سریان قانون رقم 

تبقى خاضعة للقانون القدیم أمر رقم 2005و بالتنبیه فإن عقود الإیجار التي أبرمت قبل 

المتضمن القانون التجاري , و بالتالي فإن الأطراف غیر ملزمین بإفراغها في الشكل 75/59

إبرام العقد لمعرفة القانون الواجب التطبیق على الرسمي و القاضي مجبر على البحث في تاریخ 

نزاع المعروض علیه .ال

  على: 01مكرر 187و قد نصت المادة 

مكرر أعلاه خاضعا 187" یبقى تجدید عقود الإیجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 

176للتشریع المعمول به الساري المفعول بتاریخ إبرام عقد الإیجار ".

و لم تكتمل مراكزها القانونیة2005عقود الإیجار المبرمة قبلثانیا:

سنوات ربعو لم تنقضي علیها مدة سنتین أو أ2005إن عقود الإیجار المبرمة قبل تعدیل 

ده هل تخضع للقانون القدیم افحسب كل حالة و لم یكتسب التاجر القاعدة التجاریة تطرح سؤال م

  ؟م القانون الجدید التي لم یكتمل مركزها القانوني رمت في ظله أبالذي أ

إن الإجابة عن هذا السؤال یتوقف على تطبیق المبدأین المشار إلیهما سابقا , أي على أساس 

أن المراكز القانونیة التي تكون أو انقضت , كالمستأجر الذي مرت علیه سنتین أو أربع سنوات 

ي یكتسب مركزا قانونیا مكتملا في القانون القدیم و لا حسب الحالة و هو یمارس نشاطه التجار 

177یخضع للقانون الجدید .

.21،30زودة عمر، المرجع السابق،ص ص  -175

عدل و المتمم، المرجع السابق.م، المتضمن القانون التجاري، ال75/59رقم  الأمرمكرر من 187المادة -176

.163منصور بختة، المرجع السابق،ص-177
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بینما المراكز القانونیة الجاریة أو المستمرة أي التي بدأت بالتكوین و لم تكتمل إلا في ظل 

القانون الجدید , فهذا المركز لا یعیش في ظل قانون واحد و القاعدة أن تمام المركز القانوني 

من القانون  07ادة ـــــــــــــــمالنقضائه یخضع لمبدأ الأثر الفوري الجدید المنصوص علیه في و ا

واعد ــــــــمن القانون التجاري تؤید الق 01رر ـــــــــــــــــمك187إن المادة ـــــــــــو نتیجة لذلك ف، المدني 

العامة , فالتاجر الذي انقض مدة سنة في ظل القانون القدیم و استمر في النشاط التجاري في ظل 

لأن تمام المركز القانوني یكون في ،القانون الجدید لا یستطیع التمسك بملكیة القاعدة التجاریة 

المحل عند ظل القانون الجدید الذي یخضع لمبدأ الأثر الفوري و یجب على المستأجر مغادرة

178الإستحقاقيانتهاء مدة العقد دون التنبیه بالإخلاء أو التعویض 

.29،30بق، ص ص زودة عمر، المرجع السا-178
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خلاصة الفصل الثاني

مــــن خــــلال دراســــتنا لهــــذا الفصــــل المتعلــــق بــــرفض تجدیــــد الإیجــــار التجــــاري یتضــــح لنــــا 

أن المشــــرع الجزائــــري وضــــع لنــــا مجموعــــة مــــن الإجــــراءات التــــي یلتــــزم بهــــا المــــؤجر عنــــد رفضــــه 

تجدیــــد الإیجــــار التجــــاري، وذلــــك عــــن طریــــق توجیــــه تنبیــــه بــــالإخلاء للمســــتأجر مــــع تبیــــان ســــبب 

لفـــــــة عقدیـــــــة أو قانونیـــــــة و إلا فإنـــــــه یكـــــــون ملـــــــزم بـــــــأداء تعـــــــویض رفضـــــــه، إمـــــــا لارتكابـــــــه مخا

75/59اعتبــــــارا لضــــــیاع ملكیتــــــه للقاعــــــدة التجاریــــــة هــــــذا فــــــي ظــــــل الأمــــــر للمــــــؤجرالاســــــتحقاق 

التـــــي اكتســــــب المســــــتأجر بموجبهــــــا حــــــق الإیجــــــار، أمـــــا بعــــــد تعــــــدیل القــــــانون التجــــــاري بموجــــــب 

ــــــأصـــــبح رف05/02قـــــانون  ــــــدأ حریـــــة التعاقـــــد بـــــین الأطض تجدیـــــد الإیجـــــار یخضـــــع لمبــــــــــ راف ــــــــــ

و بالتالي أعفي المؤجر من التنبیه بالإخلاء و التعویض الإستحقاقي.
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خـــلال وضــــعه لنظـــام خــــاص القــــول بـــان المشـــرع ومــــن إلـــىه الدراســــة ذنصـــل فـــي نهایــــة هـــ

التجاریـــــــــة انـــــــــه أراد إرســـــــــاء حمایـــــــــة قانونیـــــــــة خاصـــــــــة للملكیـــــــــة التجاریـــــــــة للتـــــــــاجر جـــــــــاراتبالإی

.التجاريالإیجار،ولا سیما رفض تجدید المستأجر

سبتمبر 26المؤرخ في 75/59بمقتضى أمر رقم  الأولىتین مر بمرحلفالإیجار التجاري

إبرامهحیث منح المشرع للأطراف المتعاقدة الحریة التامة في ،التجاريالقانون ، المتضمن1975

رسمیة كتابة سواء كانت  أوو قبول إیجابلك اما شفاهة بتبادل ذ الحرة، وأي یبرم بإرادة الأطراف 

بشروط معینة أي یكون بمجرد توافر الأركان العامة یقیده المشرع  ولممحددة، ا لمدة ذعرفیة و ه أو

 أوسواء بتقدیم محررات رسمیة الإثباتبجمیع وسائل إثباتهالتجاري و بالتالي یتم الإیجارلعقد 

.عرفیة 

الإجراءات المعمول بها و الشروط التي فرضها المشرع إتباعا العقد یتطلب ذه إنهاء نأیر غ 

ا مارس النشاط ذا الأخیر اذه إنلك ذللمستأجر ، الإیجارعقد  إنهاءعلى المؤجر عند رغبته في 

ربع سنوات بموجب عقد سنوي یكتسب حق أ التجاري في المحل لمدة سنتین بموجب عقد كتابي أو

لا بتوجیه التنبیه إمن العین لا یمكن للمؤجر إخلاءه  إذى بالحمایة القانونیة ، ظ، و یحالإیجار

 اإذ، أما الإیجارتوافرت الشروط القانونیة بسبب ضیاع حق  اإذ استحقاقي ضو دفع تعویبالإخلاء

عقدیة أو قانونیة هنا  یعفى المؤجر من سوءاكانت هناك أخطاء واضحة ارتكبها المستأجر 

.الإستحقاقيالتعویض 

واجه إشكالیات عملیة مما 75/59التجاري في ظل القانون الإیجارعقد  إبرام نأوالملاحظ 

المعدل 05/02ا جاءت المرحلة الثانیة بموجب القانون ذتعدیل القانون القدیم لالأمراستدعى 

تحت الرسميتخضع للشكل التجاريالإیجارعقد  إبرامأصبحت عملیة  ذإ التجاريوالمتمم للقانون 

الحیاة العملیة أفرزتهاا نتیجة للمشاكل التي ذلعقود العرفیة وهالبطلان، أي القضاء على اطائلة 

ا النوع من العقود.ذه إبرامالكبیرة التي واجهها الأطراف في ا التعقیداتذوك

العملیة التي واجهت المستأجر والمؤجر من حیث الإشكالاتالتعدیل بهذافقد أزال المشرع 

لى المراكز القانونیة التجاري التي كانت موجودة سابقا، كما حافظ عالإیجارالمدة واثبات  عقد 
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لأطراف في ظل القانون القدیم حتى لا یحرم المستأجر من المطالبة بالتعویض لالتي كونت 

تبقى خاضعة 05/02المحررة قبل صدور قانون وبالتالي العقود ،توفرت شروطه  إذ يالاستحقاق

لنصوص القانون القدیم .

البحث للقاضيیسهل بشكل كبیر 05/02بموجب القانون التجاريكما أن تعدیل القانون 

عقد  إثباتكان سائدا في  الذيلك لإزالة كل الغموض ذأركانه و و  الإیجارفي شروط توفر عقد 

.الإثباتا نظرا لما یتمتع به الشكل الرسمي من حجیة ذوه التجاريالإیجار
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I-باللغة العربیة.

الكتب:-أولا

، دار النهضة 4التجاري، ( العقود التجاریة )، ج أحمد محرز، القانون-1

.1981العربیة، لبنان، 

الجمال مصطفى، الوسیط في أحكام الإیجار، أحكام عقد الإیجار في -2

القانون المدني، تشریعات إیجار الأماكن في ضوء تطبیقات القضاء، 

.1991، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1ط

ي شرح القانون المدني، ( الإیجار والسنهوري عبد الرزاق، الوسیط ف-3

.1998ي الحقوقیة، لبنان، بلح، منشورات ال3، ط6العاریة )، ج 

بومخیلة سمیرة، الإیجار التجاري في ظل القانون القدیم و التعدیلات -4

.2008الجدیدة له، مؤسسة البدیع، دار الكتب العلمیة، الجزائر، 

نون التجاري الجزائري، الدیوان جنادي جیلالي، الإیجارات التجاریة في القا-5

.2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

جعفر محمد جواد الفضلي، الوجیز في عقد الإیجار، التفسیر للنشر و -6

.2013الإعلان، بیروت، 

.2003حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار هومة، الجزائر، -7

حق الاسترجاع في الإیجارات التجاریة، دار هومة، الجزائر، حزیط محمد،-8

2006.

شریقي نسرین، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دار بلقیس للنشر،-9

.2013الجزائر،

، دار 1عمورة عمار، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري، ط-10

الخلدونیة، الجزائر، د س ن.
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إخلاء العین المؤجرة للتاجر من الباطن و التنازل عن فتحي حسن مصطفى، -11

الإیجار و الهدم الكلي أو الجزئي، منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن.

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري و -12

.2001الحقوق الفكریة، ابن خلدون، الجزائر، 

القانوني للمحل التجاري و العملیات الواردة علیه، ج الأول فضیل نادیة، النظام -13

.2014و الثاني، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، 4مقدم مبروك، المحل التجاري، ط-14

.2009الجزائر، 

د مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة، ( عق-15

الإیجار )، دار الكتب القانونیة، لبنان، د س ن.

.و المذكـراتالأطروحات ثانیا: 

الدكتوراه.أطروحات)أ

حساین سامیة، حق الإیجار في القانون التجاري الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه 

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

2013.

ب) مذكـرات الماجستیر.

بوخنفر عائشة، تنازع القوانین من حیث الزمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -)1

.2008في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق یوسف بن خدة، الجزائر، 

بن مخلوف خالد، دور الإدارة في تجدید عقد الإیجار التجاري، مذكرة لنیل -)2

ادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، یوسف بن خدة، شه

.2013الجزائر، 

حساین سامیة، رفض تجدید إیجار المحلات التجاریة في القانون التجاري -)3

الجزائري، ( دراسة مقارنة )، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

.2002مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة 
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الماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2015عبد الرحمن میرة، بجایة،
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بن عزوز مهدي "عقد الایجار التجاري في القانون التجاري الجزائري" على الموقع )1

www.law_arab.com/2017/03/Blogpost.52.htm

جریدة الموثق، الغرفة الوطنیة حسین بعلیمي، الكتابة الرسمیة كوسیلة إثبات،)2

.2001، طبعة 2للموثقین، العدد 

زایدي خالد، رفض تجدید إیجار المحل التجاري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة )3
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.2005، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، الجزائر، 05/02

رابعا: المحاضـــــرات.

اوي محمدي فریدة، محاضرات في عقد الإیجار، ألقیت على طلبة السنة ر ز -)1

.2001الثالثة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

النصوص القانونیة.خامسا:

النصوص التشریعیة:
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.18/12/1991، الصادر في 65، جریدة رسمیة عدد 1992

، المعدل و المتمم للقانون التجاري 06/02/2006، المؤرخ في 05/02قانون رقم -)4

.09/02/2005الصادر في ،11الجزائري، جریدة رسمیة عدد 

الاجتهادات القضائیة:سادسا
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، مؤرخ في 46713التجاریة و البحریة، المحكمة العلیا، رقم  قرار الغرفة -)10

.75، ص 1993، المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة 27/03/1988
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.137، ص 1997، المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة 16/12/1997

، مؤرخ في 10926قرار الغرفة التجاریة و البحریة، المحكمة العلیا، رقم -)12
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، مؤرخ في 177670قرار الغرفة التجاریة و البحریة، المحكمة العلیا، رقم -)14

.23، ص 1999، المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة 1998دیسمبر 
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.159، المجلة القضائیة، عدد خاص، ص 22/11/1999
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ʅࢫ ȱɦȄࢫȯɜɐɦȄࢫɣ ɦȰࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫȲȆȣ ʆל ɰࢫȄםȒȳȡǺࢫࢫبمقتضاهࢫȗɐʇفࢫ ɎࢫɐɦȆȉ؈ Ȇɘȗɱט ɵࢫ ɭࢫȳȡ Ǹȗȸ ɷȆɄࢫȄם ȗɜɮȉࢫȳȡǺםȄࢫɵ ɡɮʆ

ȯɜɦࢫɼ֗ࢫ ȓɳʊɐɭࢫȒȯࢫࢫםɯ ɛȲࢫȳɭǷܢۜࢫ غ ȗɜɮȉࢫʄڲɼכ ɰࢫ ʅࢫȗɨȧȳɮȉ؈ ȲȆȣ ȗɦȄࢫȲȆȣ ʆל ȩࢫࢫȳɭ75/59ࢫ ɳɭࢫȟ ʊȨ ȉࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫɵ ɮɄ ȗםȄ

Ȕࢫ ȄȲȳȨ ɭࢫɯ ʆȯɜȗȉࢫɰɽɢʆࢫȯɜɐɦȄࢫȄȱɸࢫȔ Ȇȍțǻࢫɼ֗ࢫ ȓȉȆȗɟࢫɼǷࢫȓɸȆɘȻ ɣࢫ ɦȰࢫɼࢫɻɭȄȳȉǻࢫʏࢫࢭȓɭȆȗɦȄࢫȓʈȳݍݰȄࢫȒȯɛȆɐȗםȄࢫɖ Ȅȳɇכ Ɏȳȼࢫ Ȅם

�ȓʊɗȳɏࢫɼǷࢫȓʊɮȷ Ȳ

ȡל Ʌࢫ ɐȊࢫɎ ȆȍȕǻࢫɎȳȼ ɆࢫȄם Ȼف ǻࢫȯɜɐɦȄࢫǴȆٰڈ ׁɼࢫȰȄ֗ࢫ Ɇࢫ ɼȳȼ ɦȄࢫɅ ɐȊࢫȳɗɽȕࢫɼࢫȔ ȄǴȄȳࢫǴȆٰڈ ǻࢫʏࢫࢭɻȗȍɓȲࢫȯɳɏࢫȳȡǺםȄࢫʄڴɏ

ȡ Ǹȗȸ ɮɨɦࢫȲȆȣ ʆל ȯʆȯȣࢫ ȕࢫɅ ɗȲࢫȯɳɏࢫɼࢫȒȯםȄࢫȮȯȨ ȲȆȣࢫɓ؈فࢫȄם ʆࢫלȆɺɏȆȍȕȄࢫȳࢫʏࢫࢭʅ ȲȆȣ ȗɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄࢫȶ ȲȆɭࢫȄȰǻ؈فࢫȫכ ֗ࢫȄȱɺɗࢫ

ȓʆȆɮݍݰȆȉࢫʃɌ Ȩ ʆࢫɼ֗ࢫ ȲȆȣ ʆל ɝࢫ ȧ ȑࢫ ȸ Șɡʆࢼܣࢫ ɘȻ ȔࢫȯɜɐȊࢫ Ȅɽɳȷ ȑࢫȯɜɏࢫʎȌȆȗɟࢫɼǷࢫɑȌȲǷࢫ ȡ ɽɮȉࢫɰ ȗɴȷ؈ ɪࢫםȒȯࢫ Ȩ ȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫɼࢫࢫȄם

ȆɜȨࢮʏࢫȄȰǻࢫ ȗȷ ל Ʌࢫ ʈɽɐȗɦȄࢫɑɗȮࢫɼࢫǴֺ ȫׁ ȆȉࢫɻʊȎɳȗɦȄࢫɻʊȡ ɽȗȉַࢫ ǻࢫɰ ɵࢫɐɦȄ؈ ɭࢫɷǴֺ ȫ ǻࢫȳȡǺɮɨɦࢫɵ ɡɮʆַࢫ ࢫȰǻࢫ ȯ֗ ʆȯȣ ȗɦȄࢫɝ ȧ

ɯࢫ ɛȲࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫȑ ȡ ɽɮȉࢫȓʊɱȆȝɦȄࢫȓɨȧȳםȄࢫȆɭǷࢫ Ȳ֗Ȇȣ ʆל ɝࢫ ɆࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄࢫݍݰ ɼȳȼ ɦȄࢫȔ ȳɗɽȕ05/02ࢫࢫɰɽɱȆɜɨɦࢫɯ ɮȗםȄࢫɼࢫɤ ȯɐםȄ

�ȳɐɦȄࢫȮɽɜɐɦȄࢫʄڴɏࢫǴȆɄ ɜɦȄࢫɯ ȕࢫȰǻࢫʅ ȲȆȣ ȗɦȄ�ȓʊɮȷ ȳɦȄࢫȓʊɨɢȼ ɦȄࢫȑ ɨɈ ȗȕࢫș Ȩ ȍȿ Ƿࢫɼࢫȓʊɺɘȼ ɦȄࢫɼࢫȓʊɗ

Ɏȳȼࢫ ȩࢫȄם ɳɭࢫȯɜɦࢫɼࢫɖ Ȅȳɇ׀ ɦݍȄࢫȓʈȳםݰȄࢫȲȆȣ ʆל ڈǴȆٰࢫ ǻࢫɼࢫȯʆȯȣ ȕࢫɅ ɗȲࢫȩ ȍȿ ǷࢫɼࢫȯɜɐɦȄࢫȮɽɳȉࢫʄڴɏࢫɚ Ȇɘȕט ȓɜɨɈࢫࢭʏࢫ

ɯࢫ ɦࢫȆɭࢫʏࢮȆɜȨ ȗȷ ל Ʌࢫ ʈɽɐȗɦȄࢫɑɗȮࢫɼࢫǴֺ ȫׁ ȆȉࢫɻʊȎɳȗɦȄࢫɻʊȡ ɽȕࢫʄڲǻࢫȓȡ ȆݍݰȄࢫɰɼȮࢫɖ Ȅȳɇכ ȓʈȳȧࢫ לȒȮȄȲࢫ ɰࢫ ȆɈ ɨȷ ɑɄࢫםǷȯȍࢫ Ȭ ʆ

ɝࢫ ɘȗʆࢫ�ɣ ɦȰࢫɖ ֺ ȫ ɖࢫɏڴʄࢫ Ȅȳɇכ

Résumé

Un bail commercial est le contrat par lequel le locataire peut louer le bien loué pendant une

certaine période. Le bail est passé par deux phase, la première sous l’ordonnance N°75/59 portant code

de commerce, qui comprend le droit commercial ; de sorte que le législateur accorde aux parties

contractantes une liberté totale. Dans sa conclusion oralement ou par écrit. La preuve de ce contrat est

la soumission de documents officiels ou coutumiers dans lesquels, en particulier, la réalisation du

présent contrat est requise. Certaines des procédures et conditions imposées par le législateur au

bailleur lorsqu’il souhaite mettre fin à la location à durée indéterminée et refuser de renouveler le

loyer pour le locataire. Ce dernier s’il pratique l’activité commerciale pendant deux ans le contrat le

contrat doit être fait par écrit ou quatre ans contrat verbal acquièrent le droit de location et une

protection légale ainsi que le droit de renouvellement. Le bailleur ne peut mettre fin au contrat, sauf

s’il procède juridiquement en envoyant un avis d’expulsion et en payant une indemnité d’eviction si

les conditions légales pour le droit au loyer sont disponible.

La deuxième étape est prévue par la loi N° 05/02 modifiant et complétant le code de commerce

75/59 depuis les contrats commerciaux ainsi que les contrats formels et oraux ont été supprimés, cette

étape exige, à cet effet, des formalités formelles. Le législateur a accordé aux parties une liberté

absolue dans l’accord sur les termes du contrat et refusé de renouveler le bail et la résiliation sous

réserve du principe de la volonté de pouvoir et de la liberté des parties sans qu’il soit nécessaire de

rédige l’avis d’expulsion et payer la compensation si les parties n’en conviennent pas autrement.


